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  التورق المصرفي المنظم وكیف تجریه البنوك دراسة فقهیة

  براهیموفاء محمد خلیل إ

 القاهرة - جامعة الأزهر  -بنات لللیة الدراسات الإسلامیة والعربیة  ك-  الفقه قسم

  مصر- 

  wafaaibrahim@azhar.edu.eg :البرید الالیكتروني

  :ملخص البحث

استهدف هذا البحث دراسة موضوع التورق المصرفي المنظم الذي تجریه البنوك 

لاصطلاح والفرق بینه وبین بیع العینة الیوم وذلك ببیان حقیقته في اللغة وا

واختلاف الفقهاء في حكمه بین مجیز ومانع لهذه المعاملة من خلال ذكر آراء 

 ًالفقهاء وأدلتهم ومناقشة ما جاء من أدلة مرجحة رأى الجمهور القائلین بالجواز

وحل هذه المعاملة لأنه یعد صیغة من صیغ التمویل الإسلامي حیث یساعد في 

لكثیر من الاحتیاجات وتوفیر السیولة النقدیة لدى الأفراد والمؤسسات تغطیة ا

ّبطریقة مشروعة، ولها أثرها الفعال في تحقیق الفلسفة الإقتصادیة وتحقیق 
مصالح المتعاقدین وهى صیغة هامة تستطیع الحكومات بواسطتها تمویل العجز 

الكثیر من المؤسسات التجاري والحصول على السیولة النقدیة اللازمة، وقد قامت 

المالیة الإسلامیة بالتعامل بالتورق المصرفي المنظم كبدیل شرعي وعملي منسق 

ومبرمج للتورق الفردي القائم على قاعدة التورق الشرعي وآلیته غیر أنه وفق 

منظومة تعاقدیة مستحدثة تكفل للعمیل الحصول على السیولة النقدیة المطلوبة 

ف للعمیل سلعة أو أكثر من السوق الدولیة تتسم وذلك عن طریق شراء المصر

أسعارها بالثبات النسبي لتقیه مخاطر التقلبات الحادة في أسعار السوق ثم بیعها 

ٍنقدا لطرف ثالث یقوم البنك بذلك نیابة عنه وبتوكیل منه بشرط أن یكون  ٍ ً

ا المشتري للسلعة لیس المصرف ولا علاقة للمصرف به فإذا وقع التورق على هذ

 .ًالشرط كان جائزا

-   السیولةلىالحصول ع -  بدیل شرعي - التورق المصرفي :الكلمات المفتاحیة

  .التورق والعینة
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Abstract 
This research aims to study the topic of regular securitization 
which occurs in banks today to show its linguistic and 
conventional facts and the difference between it and sample 
selling showing the difference between jurists opinions if 
they are permissive or preventative of this dealing shows the 
jurists opinions and their evidences discussing these, the 
permissive opinions, its considered a form of Islamic finance 
which helps in covering a lot of needs and offering money 
we need. A lot of financial Islamic foundation using this 
regular securitization as a legal and practical replacement of 
personal securitization, using the legal base of securitization 
and its mechanisms according to new contractual system 
which let the client has money he needs in the way of buying 
one merchandise or more from the international market 
which is characterized by proportional stability to avoid the 
sever change in the market price then selling at in the shape 
of cash to another one, the bank does this dealing instead if 
the client using proculration in on condition the bank isn’t 
the buyer at this merchandise and it has no relation of it, if 
they use this way securitization is permitted.  

Keywords: Tawarruq banking - legal alternative - obtaining 

liquidity - Tawarruq and sample. 
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$  #  "       !  
  :المقدمة

الحمدالله رب العالمین نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونعوذ باالله من      

شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فلا 

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له وأشهد أن محمد عبده هادي له، 

   /بعد أما  تسلیما كثیرا _ صلى االله علیه وعلى آله وسلم_ ورسوله

فإن موضوع التورق المصرفي یعد صیغة من صیغ التمویل الإسلامي الذي 

 یساعد في تغطیة الكثیر من الاحتیاجات وتوفیر السیولة الكافیة بطریقة شرعیة

مباحة  ولها أثرها الفعال في تحقیق الفلسفة الاقتصادیة وتحقیق مصالح 

ًالمتعاملین سواء أكانوا أفرادا أم مؤسسات وهي صیغة هامة تستطیع الحكومات 

بواسطتها تمویل العجز التجاري والحصول على السیولة اللازمة إن موقع 

م تفویت أي فرصة المصرفیة الإسلامیة في الوطن العربي والإسلامي یقتضي عد

للزیادة في ربحها وتوفیر ظروف التمویل لعملائها في ظل المنافسة المحتدمة مع 

من مجموع المصارف % ٩٠المصارف الربویة التي تمثل في الدولة أكثر من 

والتي تقدم لعملائها منتجات مصرفیة متنوعة تفوق بكثیر منتجات المصارف 

ًصرفیا غیر مجذوم بتحریمه في ظل هذه ًالإسلامیة فلا یجوز أن نلغي منتجا م

الظروف الحرجة في حیاة المصرفیة الإسلامیة والتي تقتضي عدم تفویت أي 

فرصة تمویلیة حیث إن هذه المنظومة المستحدثة لیست محل نهي في نص 

شرعي ولیست حیلة ربویة ولا ذریعة إلى الربا كما أنه لیس هناك تناقض أو 

 وأنها مخرج ،ام بین عقودها ووعوده المتعددةتضاد في الموجبات أو الأحك

شرعي محمود لحصول المحتاج إلى السیولة النقدیة وأن هذه المعاملة لا تؤول 

ولا تفضي إلى محظور أو مخالفة لمقصد شرعي لذا جاءت أهمیة الموضوع 

  :والكتابة فیه للأسباب الآتیة
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ة وفائــدة عظیمــة  لا یخفــى علــى طالــب العلــم مــا یحویــه هــذا الموضــوع مــن أهمیــ

تعود على الطرفین المصرف والعمیل تتلخص في الآتي الحاجة الماسة إلى بیان 

حكـم التــورق حیــث تنــشر البنــوك إعلانــات كثیــرة فــي شــتى وســائل الإعــلام تحــدث 

ضجة كبیرة عنـد المتعلمـین والمختـصین علـى أثرهـا ینـتج استفـسارات وأسـئلة عـن 

  مشروعیة هذه المعاملة وحكمها الفقهي 

ضــرورة شــرح إجــراءات عملیــة التــورق ومــدى ملاءمتهــا للــشریعة الإســلامیة حتــى 

یتــسنى للأشــخاص الإطــلاع علیهــا وفهمهــا ومعرفــة حكمهــا ومــدي تطبیقهــا علــى 

 .أرض الواقع

  

أ   رع اا  

رغبتي الشدیدة في فهم وادراك المعاملات المصرفیة المستحدثة من قبل /  ١ 

 وهذا صرح كبیر یؤثر بشكل فعال وأساسي على اقتصاد قطاع المصارف

 .الدولة

معرفة أثر عملیات التورق المصرفي على مستقبل البنوك الإسلامیة وعلى / ٢ 

  .مستقبل الحركة الاقتصادیة

استیعاب وفهم هذه العملیة المصرفیة للإجابة على الأسئلة والاستفسارات / ٣ 

 ،لنوع من المعاملات المصرفیةمن الناس حتى یطمئن قلب السائل لهذا ا

 : على النحو التالي ا ء وا

  مقدمة ومبحثین وخاتمة  

   وتشتمل على أهمیة الموضوع وسبب اختیاره المقدمة

   حقیقة التورق وحكمه وفیه ثلاثة مطالب :المبحث الأول
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   تعریف التورق في اللغة والاصطلاح الفقهي :المطلب الاول

   الفرق بین التورق والعینة ودلیل مشروعیته :يالمطلب الثان

  حكم التورق وموقف العلماء المعاصرین: المطلب الثالث

  المبحث الثاني  التطبیقات المعاصرة للتورق المصرفي المنظم 

   حقیقة التورق المصرفي المنظم :وفیه خمسة مطالب الأول

   التواطؤ وأثره في صیغة التورق        :المطلب الثاني

   صیغ التورق المصرفي:المطلب الثالث 

 السلع التي تستخدمها البنوك في عملیة التورق المصرفي :المطلب الرابع

  المنظم 

   استنباط الحكم الشرعي للتورق المصرفي المنظم   :المطلب الخامس

 . وتشتمل على أهم نتائج البحثالخاتمة
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ول اا  

 رقا و و  

  

ول اا  

 رقا  

طلب الورق  بكسر الراء وهي الفضة والدراهم ) ١ (:تعریف التورق في اللغة

الورق الدراهم  ":ومثله في الطلب التفقه والتعلم والترفق قال في تاج العروس

 :المضروبة كما في الصحاح وقال

  . أبو عبیدة الورق الفضة كانت مضروبة كالدراهم أولا

 وأورق الشجر إذا أخرج ،یقال تورق الحیوان إذا أكل الورقوالتورق مصدر تورق 

ِ والورق بكسر الراء وسكونها النقرة المضروبة ،َورقه وأصله من الورق بفتح الراء

 وتجمع علي أوراق ویطلق أیضا على الرجل الذي كثر ،وهي الدراهم من الفضة

  ماله یقال أورق الرجل أي كثر ماله ودراهمه 

یقال استورق الرجل أي طلب الورق فهو مستورق " الورق"نقود والتوق هو طلب ال

  .ویقال رجل وراق أي كثیر الدراهم

ُفابعثوا (ومن ذلك قول االله تعالى  ََ َٰ أحدكم بورقكم هْ ْ ُ ِ ِ َ َِ ُ َ ِذهَ ِ إلى المدينةَِ ِ َْ َ   ١٩الكهف  ) ِ

 وذلك أنهم كانوا استصحبوا معهم دراهم من ،أي فضتكم هذه) " ٢(قال ابن كثیر

  "منازلهم لحاجتهم إلیها فتصدقوا منها وتبقى منها 

فأصل التورق طلب النقود من الفضة ثم تحول المفهوم إلى طلب النقد سواء كان 

فضة أم كان ذهبا أم كان عملة ورقیة فبقي أصل اللفظ وصار التوسع في 

   مدلوله تبعا للتوسع في مفهوم النقد
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 رقا  ع٣ (:ا(  

ٕفقهاء تعریفا للتورق وان كان هذا المصطلح قد شاع عند الحنابلة دون لم یذكر ال

ٕغیرهم من أهل العلم وان ذكر عند الفقهاء یكون في صورة من صور بیع العینه 

أو البیوع المنهي عنها أو الربا ونحوه مثال ذلك أن یشترى سلعة بثمن مؤجل ثم 

إلى النقود الیوم یبیعها لأخر نقدا ویحصل على ثمنها في الحال لحاجته 

   :والمقصود به في المذاهب الفقهیة مایلى

أو : رقا  ٤ (ا(  

َذكر الحنفیة التورق على أنه صورة من صور بیع العینة یقول ابن الهمام  ومن "ِ

الناس من صور للعینة صورة أخرى وهو أن یجعل المقرض والمستقرض بینهما 

ي عشر من المستقرض ثم إن المستقرض یبیعه ثالث فیبیع صاحب الثوب بإثن

من الثالث بعشرة ویسلم الثوب إلیه ثم یبیع الثالث الثوب من المقرض بعشرة 

ًویأخذ منه عشرة یدفعها إلي المستقرض فتندفع حاجته وانما توسط بثالث احترازا  ٕ

  ."عن شراء ماباع بأقل مما باع قبل نقد الثمن هو مذموم اخترعه أكلة الربا

سلعة لا تعد إلى صاحبها الأول إن عادت صار من العینة التي ترجع فیها فال

  .السلعة إلى بائعها الأول

م : رقا  ٥ (ا(  

ٕلم یذكر المالكیة التورق بمسمــــاه اللفظي وانما ذكروه ضمن بیوع الآجال في ثنایا 

كخذ أي كقول البائع " حدیثهم واعتبروه من باب الربا جاء في الشرح الصغیر 

لمشتري  خذ مني بمائة أي سلعة بثمانین قیمة لما فیها من رائحة الربا ولا سیما 

لو قال له المشتري سلفني ثمانین وأرد لك عنها مائة فقال المأمور هذا ربا بل 

فالمالكیة نصوا على الكراهة في صورة التورق وذلك " ألخ .......خذ مني بمائة

  .با فهى الزیادة فى الثمن لأجل الأجلكونها رائحة الر
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 : رقا  ٦ (ا( 

جاء في الزاهر "الزرنقة "جاء ذكرهم له ضمن بیوع العینة إلا أنهم أطلقوا علیه 

وأما الزرنقة فهو أن یشتري الرجل السلعة بثمن إلى أجل ثم یبیعها من غیر "

  "اءبائعها بالنقد، وهذا جائز عند جمیع الفقه

ٌالزرنقة العینة وهى أن یبیع الرجل شیئا بأكثر من ثمنه سلفا" وقال في الفائق  ٌ."  

الزرنقة وهي العینة وذلك بأن یشترى الشئ بأكثر من ثمنه إلى أجل "وفي النهایة 

  "ثم یبیعه منه أو من غیره بأقل مما اشتراه 

را  رقا  ٧ (ا(  

قهاء الحنابلة ولم یعرف بهذا الاسم إلا عندهم حیث شاع مصطلح التورق عند ف

   :جاء في كتبهم على النحو التالى

وٕان كان المشترى یأخذ السلعة "_ رحمه االله تعالى_ قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

فیبیعها فى موضع أخر فیشتریها بمائة ویبیعها بتسعین لأجل الحاجة إلى الدراهم 

  "فهى مسألة التورق 

لو احتاج إلى نقد فاشترى مایساوى مائة بمائة  ":اوي في الإنصافوقال المرد

وخمسین فلا بأس نص علیه وهو المذهب وعلیه الأصحاب وهى مسألة التورق 

  "من الورق وهو الفضة لأن مشترى السلعة یبیع بها

ًوان احتاج لنقد فاشترى مایساوي ألفا بأكثر لیتوسع بثمنه فلا "..... قال البهوتي  ٕ

 یتضح من خلال ماتم ذكره أن التورق الفقهى لم ."نصاً ویسمى التورق بأس به 

یكن معروفا بهذا الاسم إلا عند متأخري الحنابلة ومعظم الفقهاء ذكروه ضمن 

بیوع الآجل والعینة والمشترك فى الصور التى ذكروها هو عدم رجوع السلعة إلى 
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 تباع السلعة لغیر بائعها الأول وحاجة المستورق إلى النقد فیشترط فى التورق أن

َالأول والا كانت من العینة ِ ٕ.  

أما مجمع الفقه الإسلامى فقد قال بأن بیع التورق هو شراء سلعة فى حوزة البائع 

البائع للحصول على النقد وملكه بثمن مؤجل ثم یبیع المشتري بنقد لغیر 

  ) ٨("الورق"

ل و تا ا   :  

 هرت التعریفات السابقة أن التورق الفردي یأتى على عدة صور منــــــــــهاأظ: أو :  

بثمن یزید عن _ مثلا_أن یحتاج إلى نقود فیشترى سلعة نسیئة إلى سنة / ١

 ثم یبیعها لبائع یختلف عن البائع الأول ثم البیع من نفس البائع ،ًثمنها نقدا

َالأول یسمى العینة ِ.  

عة نسیئة بطریق المرابحة للآمر بالشراء وبثمن یزید عن أن یشترى المدین سل/ ٢

  ثمنها الأصلى    ویبیعها بسعر أقل إلى الدائن

أن یشتري الرجل السلعة من تاجر بأكثر من سعر یومها على أن یدفع / ٣

ًنصف ثمنها نقدا أو معجلا والنصف الآخر نسیئة فیأخذ المشتري السلعة ثم  ً

 الذى اشتراه به وینتفع المشترى بالباقى وبعد یبیعها بالنقد بأقل من ثمنها

  تمام السنة یقوم بتسدید الثمن المؤجل 

م : أن التورق بناء على التعریفات السابقة یعنى طلب السیولة والنقدیة

بطریقة الشراء والبیع حیث إن المتورق لا یملك شیئا یبیعه حتى یحصل على 

 ،یبیع حالا بسعر أقل فیحصل على مایریدالنقود التى یریدها فیشتري بالنسیئة و

 أما من الناحیة ،وهذا المعنى هو ما أشارت إلیه عبارات فقهاء الحنابلة

الاقتصادیة فالتورق بیع مخصوص وضع لتحقیق سیولة نقدیة مقصودة  وقد 

  یدفعه لذلك الضرورة المتمثلة في الحاجة إلى المال 
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ي حصل علیها في مشروعات تحقق أو قد تكون لدیه خطة لاستخدام النقود الت

له دخلا ونفعا أكبر أى أن التورق بیع من نوع خاص یختلف عن البیع بمعناه 

المعروف عند الاقتصادیین والشرعیین والذى یتخیر فیه البائع أفضل الأسعار 

  )٩(لسلعته 

ویجب عدم الخلط بین التورق والتوریق إذ التوریق هو التصكیك الذي یعني 

ودات العینیة أو المنافع إلى صكوك قابلة للتداول ویحتاج إلى تحویل الموج

بعض القیود والإجراءات لتحقیق الضوابط الشرعیة التي تقوم على أساس ملكیة 

  .)١٠(المستثمر أصولا دارة للدخل الذي یمثل عائد السند
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ا ما  

  )١١(ود واَِ ارق  اق

 ا  رقا  ة رأ :  

أنها تقع بین طرفین بائع ومشتر یبیع للبائع الأول متواطئین على عقدین ) أ (

   وآخر آجل في صفقة واحدة ،بیع عاجل

  فهو عقدان منفصلان فیهما ثلاثة أطراف عقد بیع آجل وآخر ناجز أما التورق

ٕها فهى العینة وان إن أعاد السلعة إلى بائع" یقول ابن القیم في التفریق بینهما  َ
ِ

  "باعها لغیره فهو التورق 

  الغایة من التورق هو الحصول على السیولة النقدیة ) ب(

أما العینة فالغرض منها الحصول على الزیادة النقدیة لصاحب العینة أي البائع 

  ) ١٢(ویتم الاتفاق علیها بعلم الطرفین 

ا و فا إ ن أم   رأ :   

في كل منهما تباع السلعة من البائع الأول نسیئة بسعر أعلى من سعرها /١

  الحقیقي 

  أن القصد في كل منهما الحصول على النقد / ٢

 )١٣(أن كلیهما اتخذ وسیلة لتفادي الوقوع في الإقراض الربوي / ٣

  

رق دا :أو : با   

َوأح( :إن التورق یدخل في عموم قول االله تعالى َ البيع وحرم الربااللهَُّ اَّلََ َ َ َ ْ َِّ َ َّ   البقرة) ْ

٢٧٥    
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فالتورق نوع من أنواع البیوع الداخلة في عموم الآیة السابقة التي أحلت البیوع 

ــــــــــل على تحریمه  فالتورق من عموم البیوع التي ،بكافة صورها إلا ماجـــــــــــاء الدلیـــ

  .ى تحریمهأحلها االله ولم یرد دلیل صریح عل

ِعن أَبي سعید الخدري، وعن أَبي هریرة أَن رسول الله : (ثانیا دلیل السنة َّ ٍ َِ ُ ََ َ ََّ َ ُْ ُ ْ ِْ َِ ََ ِّ ِ ْ ْ 

ٍاستعمل رجلا على خیبر، فجاءه بتمر جنیب،  ِ
َ َ َ َ ٍُ ْ َ َِ ُ َ َ َ َْ َ َ ً َ َ ْ ِفقال له رسول الله (*) ْ َّ ُ َُ َ ُ َ َ َ : ُّأَكل ُ

َتمر خیبر هكذا؟ فقال ََ َ َ َ َ َ ْ َ ِ ْ َوالله یا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا لاَ : َ ُ ََ ْ
ِ ِ َّ ِ ََّ َُّ ْ َ َِّ َ ُ َ َ َ

ِبالصاعین والصاعین بالثلاثة، فقال رسول الله  َّ ُِ َُ َ َ َ َ ََّ ِ ِِ ِْ َْ ََّ ََّ :ْلا تفعل ََ ِِبع الجمع بالدراهم،  َْ
َ َّ ِ ِ

َ ْ َ ْ ِ

ًثم ابتع بالدراهم جنیبا َ
ِ ِِ

َ َّ ِ ْ َ ْ َُّ ) (١٤(  

  

و ا  ا:  

 الشئ الذي قد یكون محرما لعدم اتفاق صورته مع صیغته الشرعیة فإذا أن

 والتورق صیغة بیع ،ًاستطعنا أن نخرجه إلى صیغة شرعیة مقبولة أصبح مباحا

 ،صحیح مشتمل على شروطه وأركانه ومنتفیة عنه أسباب الفساد والبطلان

   .رباوغایته الحصول على السیولة النقدیة لیتجنب الناس الوقوع في ال

إن الأصل في المعاملات الحل إلا ماقام الدلیل على تحریمه و منعه، ولا یعلم 

ٕ وعلیه فالذي یقول بالجواز غیر مطالب بالدلیل وانما ،حجة تمنع هذه المعاملة

  .الذي یطالب بالدلیل من یمنع بیع التورق لأنه خرج عن الأصل والمألوف

حصول على نقود أكثر بنقود أقل إن التجار یقصدون من معاملتهم التجاریة ال

ویكون المبیع هو الواسطة بینهما ولم یقل أحد إن التاجر إذا قصد بتجارته 

الحصول على نقد أكثر أن هذه التجارة مكروهة أو محرمة فكذلك التورق فإن 

 والتفریق بین المتورق والتاجر بأن ،المقصود منه النقد والمبیع هو الواسطة بینهما

لیربح والتورق یبیع لكي یحصل على النقد ربح أم خسر تفریق غیر التاجر یبیع 
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دقیق لأن الربح حصول على النقد أیضا ولأن المتورق لم یخسر إذ الأجل له 

قسط من أن  الحاجة  تدعو إلى الثمن فلیس كل من احتاج إلى المال وجده أو 

 الذي وجد من یقرضه إیاه إن التورق یعد صیغة من صیغ التمویل الإسلامي

یساعد في تغطیة الكثیر من الاحتیاجات وتوفیر السیولة الكافیة بطریقة شرعیة 

مباحة ولها أثرها الفعال في تحقیق الفلسفة الاقتصادیة وتحقیق مصالح 

المتعاملین بهذه المعاملة سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات وهى صیغة هامة 

لتجاري والحصول على وضروریة تستطیع الحكومات بواسطتها تمویل العجز ا

 إن موقع المصرفیة الإسلامیة في الوطن العربي والإسلامي ،السیولة اللازمة

یقتضي عدم تفویت أیة فرصة للزیادة في ربحها وتوفیر ظروف التمویل لعملائها 

في ظل المنافسة المحتدمة مع المصارف الربویة التي تمثل في الدول الإسلامیة 

مصارف والتي تقدم لعملائها  منتجات مصرفیة  من مجموع ال٧٠% أكثر من 

 فلا یجوز أن نلغي منتجا ،متنوعة تفوق  بكثیر منتجات المصارف الإسلامیة

مصرفیا غیر مجزوم  بتحریمه في ظل هذه الظروف والتحدیات التي تواجه 

 والتي تقتضي عدم تفویت أي فرصة تمویلیة تعود علیها ،المصارف الإسلامیة

    .ریم أو كراهةبالنفع دونما تح

  

 

  



   
 
 

 ٣٥٣

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

 التورق المصرفي المنظم وكيف تجريه البنوك دراسة فقهية

  

ا ا  

 رقا ء وا ا   

انتشر التمویل في المصارف والنوافذ الإسلامیة وكذلك التقلیدیة من خلال 

مایعرف بالتورق المصرفي المنظم ووقع العدید من الخلاف والنزاع بین العلماء 

معاملة من عدمها حیث إنها إحدى والباحثین المعاصرین حول مشروعیة هذه ال

 فقدمت العدید من الدراسات والأبحاث بین مؤید ،أدوات التمویل الحدیث

ومعارض وداعم لهذا النوع من المعاملات في ظل الظروف والتحدیات التي 

   :نعیشها الآن فجاءت آراء الفقهاء والعلماء المعاصرین على نحو مایلي

  

ء اا   رقا إ  :  

الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة إلى  ) ١٥(ذهب جمهور) ١(

لابأس بالزرنقة " جواز التورق المصرفي المنظم وحكى عن ابن المبارك أنه قال 

 وذكر أبو منصور الأزهري ،ونقل عن إیاس بن معاویة أنه رخص في التورق"

أنها _ رضى االله عنها_  وروى عن عائشة ":أنه جائز عند جمیع الفقهاء ثم قال

 وتأخذ الزرنقة مع ذلك وهى ،كانت تأخذ من معاویة عطاءها عشرة آلاف درهم

َالعینة الجائزة  عبداالله المنیع /وٕالیه ذهب بعض أهل العلم المعاصرین منهم د". ِ

  ) ١٦(محمد عبدالغفار الشریف وغیرهم / د،على القرة داغي/ د،موسى آدم/ ود

  

وذهب إلى كراهة التورق وهى روایة عن ) ١٧( خالف ابن تیمیة : الثانيالمذهب

أحمد وحكي عنه أنه اختار حرمته وقد ارتضى ابن القیم مذهب شیخه بحظر 
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التورق "التورق وأنه منهي عنه مذموم وروى عن عمر بن عبدالعزیز أنه قال 

ُأخیة الربا   .أي أصله" ّ

دكتور علي السالوس والصدیق الضریر وٕالیه ذهب أغلب الفقهاء المعاصرین كال

ٕورفیق یونس المصري وغیرهم والیه ذهب المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم 

  )١٨(الإسلامي في دورته السابعة عشرة

 

  : ا ه   اء ا ن

أو  ١٩: (ا(  

َأجاز فقهاء الحنفیة التورق وذكروه ضمن بیوع العینة  ومما یؤكد ذلك ماقاله ِ

وشرطنا أن یكون الشراء " الزیلعي في معرض كلامه عن العینة وشروط فسادها

أنه لو باعه المشتري من رجل أو وهبه لرجل أو  من مشتریه أو من وارثه،

أوصى به لرجل ثم اشتراه البائع الأول من ذلك الرجل یجوز لأن اختلاف سبب 

  "   الملك كاختلاف العین 

ًإذا باع رجل شیئا نقدا أو نسیئة وقبض المشتري ولم ینقد ثمنه " كاساني قال ال ً

...... لایجوز لبائعه أن یشتریه من مشتریه بأقل من ثمنه الذي باعه منه عندنا

ولو خرج المبیع من ملك المشتري فاشتراه البائع من المالك الثاني بأقل مما باعه 

 بمنزلة اختلاف العین فیمنع تحقیق قبل نقد الثمن جاز لأن اختلاف سبب الملك

وعلى ذلك فنصوص الحنفیة المدونة في مؤلفاتهم المعتمدة صریحة في " الربا 

جواز التورق لأن الربح فیه لا یحصل للبائع الأول فقد نصوا علي صورته 

ًوأجازوه وان لم یسموه تورقا وهو المقصود لانتفاء الذریعة إلى الربا في ذلك  ولا ،ٕ

  .از هذه الصورة مبني على جواز التورق في مذهبهمینفي أن جو
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م  ٢٠(:ا(  

لم ینص المالكیة صراحة على حكم مسألة التورق ولم یذكروا صورتها المعروفة 

على التحدید في مدوناتهم غیر أن نصوصهم المتكاثرة في مسألة بیوع الآجال  

یشتریها من المبتاع بثمن وهي أن من باع سلعة بثمن مؤجل فلا یجوز له أن 

معجل أقل ممن باعها به تفید جوازه حیث إنها قیدت الحظر والتحریم أو شرطت 

لثبوته أن یكون البائع الأول هو المبتاع وعللت المنع بأیلولة هاتین البیعتین 

ٕالمتقابلتین وافضائهما إلي أن یقرض شخص آخر مبلغا من المال لیستوفي منه 

ًعند حلول الأجل نظرا لرجوع السلعة على بائعها الأول وهذا أكثر من ذلك المبلغ 

  .القید أو الشرط أو المعنى غیر متحقق في مسألة بیوع الآجال

 حتى لو كان البیع بثمن معجل أقل :ًیجوز بیع السلعة من غیر بائعها مطلقا، أي

  .مما اشتراها به نسیئة ما دام أنه لغیر البائع الأول وهي مسألة التورق

  

  ٢١(:ا(  

لیس من " ذهب الشافعیة إلى جواز التورق وكذلك جواز العینة حیث قال النووي 

 ثم یشتریه قبل ،ًالمناهي بیع العینة وهو أن یبیع غیره شیئا مؤجل یسلمه إلیه

َقبض الثمن بأقل من ذلك وسواء صارت العینة عادة له غالبة في البلد أم لا 
ِ

وصرح أبو منصور الأزهري "معروف في كتب الأصحاب وهذا هو الصحیح ال

في كتابه الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي الذي أودعه المزني في مختصره  فقال 

وأما الزرنقة فهو أن یشترى الرجل سلعة بثمن إلى أجل ثم یبیعها من غیر " 

ق في الفقهاء وهذا مما یفید جواز التور) ٢٢(بائعها بالنقد وهذا جائز عند جمیع 

  .مذهب الشافعیة
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فإذا اشترى الرجل من " ومما یؤكد ذلك ویوضحه قول الإمام الشافعي في الأم 

الرجل سلعة فقبضها وكان الثمن إلى أجل فلا بأس أن یبتاعها من الذي اشتراها 

منه ومن غیره بنقد أقل أو أكثر مما اشتراها به أو بدین كذلك أو عرض من 

 یساوي ولیست البیعة الثانیة من البیعة الأول العروض ساوى العرض ماشاء أن

بسبیل ألا ترى أنه كان للمشتري في البیعة الأولى إن كانت أمه أن یصیبها أو 

یهبها أو یعتقها أو یبیعها ممن شاء غیر بیعه بأقل أو أكثر مما اشتراها به 

إنما وكیف یتوهم أحد وهذا !  فإذا كان هكذا فمن حرمها على الذي اشتراها،نسیئة

ًتملكها ملكا جدیدا ً)"......٢٣ (  

  

را  ٢٤ (:ا (  

لقد نص الإمام أحمد بن حنبل على جواز التورق وعلى ذلك أصحابه وهو القول 

  ....المعتمد في المذهب وقد نص على جوازه ابن مفلح في الفروع

ًوي مائة  فاشترى ما یسا،ٍلو احتاج إلى نقد"  فائدة:جاء في الإنصاف للمرادوي

بمائة وخمسین فلا بأس نص علیه وهو المذهب وعلیه الأصحاب وهى مسألة 

  ."التورق

في مجلة الأحكام الشرعیة على مذهب الإمام )٢٣٤م (وبناء على ذلك نصت 

یصح التورق وهو أن یشتري الشئ نسیئة بأكثر من قیمته لیبیعه ویتوسع " أحمد 

  )٢٥"(بثمنه 

  

دا   

  لفقهاء القائلین بجواز التورق بالكتاب والسنة استدل جمهور ا
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ــــــى  َّوأحل (أولا دلیل الكتاب قولـــــــــــــــه تعال َ َالبيع االلهَُّ ََ ْ َ َوحرم ْ َّ َ َالربا َ   ٢٧٥البقرة ) ِّ

  

و ا  ا:  

 أن االله عزوجل أحل جمیع صور البیع إلا ماقام دلیل على تحریمه حیث جاءت 

یمة بلفظ العموم في كلمة البیع والعموم في ذلك مستفاد من الألف الآیة الكر

واللام الدال على استغراق جمیع أنواع البیوع وصیغة إلا مادل الدلیل على 

 والتورق من البیوع المشمولة بالعموم في ،تخصیصه من العموم بتحریم أو كراهة

ة بنص الآیة إذ لا الحل فیبقى على أصل الإباحة والحل وأنه من البیوع المباح

صلي _ ولا سنة رسوله_ تعالى_ دلیل على تحریمه بنص صریح من كتاب االله

  _رضى االله عنهم_ولا من عمل الصحابة _  االله علیه وسلم

  

ل مه ا ا     

أننا نسلم لكم مقدمة الاستدلال ولا نسلم لكم بنتیجته فنحن نسلم بأن العام / ١

ومه حتى یرد المخصص كما نسلم بأن الأصل في المعاملات یبقى على عم

 إلا أننا لا نسلم لكم بالنتیجة التي هى ،الحل حتى یرد الدلیل على التحریم

جواز التورق لدخوله في عموم البیع الذي أحله االله إذ هناك أدلة كثیرة تنهى 

ورق  والت،عن بیع العینة والتورق كما ذكر في كثیر من مواضع كتب الفقه

َكما ذكر أكثر العلماء إحدى صور العینة وبالتالي فالإستدلال بالآیة في هذا 
ِ

  .الموضع لا یستقیم

إن الأیة دلت علي حل البیع مطلقا ولم تتناول بیع التورق الذي تضمن أكثر / ٢

_  ومعلوم أن حكم العقد الواحد یختلف عن حكم العقدین لأن النبى،من عقد

  .ى عن بیعتین في بیعة ونهى عن بیع وسلفنه_ صلى االله علیه وسلم
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ًإن المتأمل بدقة في هذه الآیة یلحظ أنها صارت دلیلا أساسیا لكل من أراد / ٣ ً

التدلیل على حیلة ربویة في ظاهرها البیع وفي باطنها الربا وبالتالي فإن صح 

الاستدلال بالأیة على إحدى هذه الحیل لزم على الفور صحة الاستدلال على 

ٕیع وان بطل الاستدلال على واحدة بطل على الجمیع ومعلوم أنه لا الجم

یوجد أحد من الفقهاء یجیز جمیع الحیل بلا استثناء وبالتالي فإن استدل أحد 

الفریقین بالأیة لم یسلم له الأخر ذلك مع أن نسبة الاستدلال واحدة في 

ة من الحیل الأمرین وهذا یعني أنه لا یسلم الإستدلال بهذه الأیة على حیل

  )٢٦ (.الربویة مطلقا یستوي في ذلك التورق وغیره

إن منفعة التبادل التي تجبر الزیادة للأجل في التورق متیقنة لأن المتورق / ٤ 

ٕقطعا لا یرید السلعة ولا ینتفعع بها وانما جعلت السلعة والعملیة بكاملها 

لزیادة للأجل  فإذا انتفت منفعة السلعة تعینت ا،وسیلة للحصول على النقد

 لأنه ،الذي تحملها المتورق دون مقابل وبهذا یكون التورق أسوأ من الربا

 .یتضمن تكالیف البیع والشراء والقبض والحیازة وهى كلها توجد في الربا

ُ أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم يَا( قوله تعالى :الدلیل الثاني من الكتاب َُ ُْ َ َ ََ ُ َ َّْ َ َُّ َُ ْ َ ِ
َ

َّالباطل إلاِب ِْ ِ ِ
َ أن تكون تجَ ِ َ ُ َ ًارةَ ْ عن تراض منكمَ ِّ َُ ٍ َ   ٢٩النساء ) الآیة... َ

  

و ا  ا :  

أوضح االله تبارك وتعالى أن المعاملات مبناها یقوم على الرضا ونهى عن أي 

 ،معاملة تتم بغیر رضا طرفاها إذ یعد ذلك من باب أكل أموال الناس بالباطل

ة تتم بتراضي أطرافها وبالتالي تدخل في عموم المعاملات المباحة والتورق معامل

  .القائمة على الرضا إذ أن المعاملات یكتفى بعدم منافاتها لأصول الشرع
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وذكر المفسرون أن الإستثناء الوارد في الآیة هو استثناء منقطع لأن التجارة التي 

  )٢٨(تقع بالتراضي لیست من جنس أكل أموال الناس بالباطل 

نوقش الاستدلال بهذه الآیة على جواز التورق ودخوله في المعاملات :المناقشة

  :التي تتم بالتراضي بما یلي

  

ًأن هذا الإستدلال وان كان في ظاهره واقعیا إلا أنه أهمل طبیعة النشاط  ٕ

 الذي یقوم به كل من الطرفین في التورق فالتاجر مثلا یهدف إلى الاقتصادي

ق هدفه الخسارة إذ أنه یشتري بثمن آجل مرتفع لیبیع بثمن حال الربح بینما المتور

أقل فهناك فرق كبیر بین المعاملتین فالتجارة أساسها الربح بینما التورق الهدف 

منه النقد وهذا یعني أن التورق ینافي حكمة الشارع في تشریع المعاملات لأن 

لشراء شرع لتحقیق  لأن ا،البیع بالخسارة مناف قطعا لمقتضى الشراء ابتداء

مصلحة المشتري التي تتمثل في إما الإنتفاع بالسلعة أو الإتجار فیها وفي 

المتورق فهو كما قلنا یشتري لیبیع   أما،الحالتین فإن العقد محقق لمصلحته

  )٢٩(بالخسارة فلا انتفع هو بالسلعة ولا تاجر فیها 

  

م د ا: 

ْعن(ما  استدلوا بما جاء في الصحیحین وغیره ِّأَبي سعید الخدري َ ِ ْ ُ ْ ٍ ِ
َ ْ، وعن ِ َ ِأَبي  َ

َهریرة َ َْ ِأَن رسول الله  ُ َّ َ ُ َ َّاستعمل رجلا على خیبر َ ََ َ ُْ َ َ ً َ َ ْ ٍ فجاءه بتمر،َْ ْ َ ِ ُ َ َ ٍجنیب َ ِ
ُ فقال له ،َ َ َ ََ

ِرسول الله  َّ ُ ُ َ: َأَكل تمر خیبر هكذا ؟ فقال ََ َ َ َُ َ َ ْ َ ِ ْ َ
ِ لا والله یا رسول الله:ُّ َّ ِ ََّ ُ َ َ َ َِّ إنا ،َ

ُلنأخذ َُ ْ َالصاع َ َمن هذا َّ َ ْ
ِبالصاعین ِ ْ َ َّ ِوالصاعین ِ ْ َ َّ ِبالثلاثة َ َ ََّ ِ فقال رسول الله ،ِ َّ ُ َُ َ َ َ: لا تفعل ْ ََ َْ

ِبع َالجمع ِ ْ َ ِبالدراهم ْ ِ
َ َّ ْابتع َُّ ثم،ِ َ َبالدر ْ َّ ِاهمِ ًجنیبا ِ َ

ِ) (٣٠(  
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و ا  ا ا  

یدل الحدیث على إجازة هذا المخرج للإبتعاد بواسطته عن حقیقة الربا وصورته 

ٕإلى طریقة أخرى لیس فیها قصد الربا ولا صورته وانما هي عقد بیع صحیح 

یكن مشتمل على تحقیق شروط البیع وأركانه وانتفاء أسباب بطلانه وفساده  ولم 

ً والأخذ بالمخرج إلى ذلك مانعا من اعتبار ،قصده الحصول على التمر الجنیب

فدل ذلك على جواز البیع _صلى االله علیه وسلم _الإجراء الذي وجه إلیه النبي 

الذي یتوصل به إلى تحقیق المطالب والغایات في البیوع إذا كان بصیغة شرعیة 

ن الغرض منها الحصول على  ولو كا،معتبرة بعیدة عن صیغ الربا وصوره

  .السیولة للحاجة

المعقول أن التورق یعتبر صیغة نافعة وقابلة للتطبیق تمكن من توفیر : ثالثا

  )٣١(تمویل المخزون للشركات المنتجة 

  

ا :ا م ا   ؟  

أن ما علیه التورق یفوق حاجة تمویل المخزون حیث إن بعض البنوك تشترى /١

لع الدولیة ما تجاوز قیمته الخمسة ملایین دولار یومیا وتبیعها في نفس من الس

  .الیوم فهو مقصود لتمویل العملاء المتورقین

لا تلازم بین تمویل المخزون والتورق المصرفي فالتمویل البنوك المخزون من /٢

خلال شرائها ماینتج من مخزون ولتبیعه على الموزعین خاصة وقد ثبت لها 

من خلال التورق أنها سوق رائجه فإن ما تشتریه لعملائها المتورقین بالتجربة 

ًتعید بیعه أسبوعیا وبهذا یكون التمویل استثماریا هو أولى من التمویل 

  .الاستهلاكي الذي تمارسه من خلال التورق المصرفي

  



   
 
 

 ٣٦١
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س را٣٢ (ا (  

صول على استدلوا بقیاس المتورق على التاجر بجامع أن كل منهما یهدف للح

  .النقد ن وكما یجوز للتاجر التجارة للحصول على النقد یجوز للمتورق أیضا

 لأن ،لأنه قیاس للشئ على ضده،المناقشة نوقش هذا الاستدلال بأنه لا یصح

التاجر یقصد الربح والمتورق یقصد الخسارة والتاجر یبیع لیربح سواء كان الثمن 

ًحاضرا أو مؤجلا وبالتالي فإن هدفه الأ ساسي هو الربح لا النقد بخلاف المتورق ً

 بدلیل أنه لو عرض علیه ،فإن هدفه الحصول على النقد ولو بخسارة تلحق به

  )٣٣(ثمن للسلعة مؤجل أعلى من ثمنها الحاضر ما ارتضاه ولا باع 

  

ل أدا من: اا  رقا ا اا    

طراري لا یأخذ به إلا مكرهه علیه أو مضطر إلیه وقد  أن التورق مسلك اض:أولا

  )٣٤(عن بیع المضطر _ صلى االله علیه وسلم _نهى الرسول 

حقیقة التورق وأیلولته إلى الربا حیث إن غرض طرفي التعامل به الحصول : ثانیا

على نقد بنقد زائد مؤجل والسلعة بین النقدین وسیلة لا غایة فهو منطبق على 

  قهاء درهم بدرهمین بینهما حریرة قول بعض الف

إن الغرض من التعامل بالتورق الحصول على النقد والسلعة وسیلة ولیست : ثالثا

غایة فهو یشبه العینة التي قال جمهور الفقهاء بتحریمها حیث إن الغرض 

  .والوسیلة في الحصول على النقد واحد

و  ه د اوا    ؟  

صلى االله _القول بأن التورق لا یأخذ به إلا مضطر وقد نهى رسول االله  :أولا

عن بیع المضطر قول فیه نظر ولا تظهر وجاهة الاستدلال علیه _علیه وسلم

 ،بحدیث النهي عن بیع المضطر، لأن الاستدلال به استدلال في غیر محله
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یغطي حیث إن حقیقة التورق ظهور الرغبة من صاحبها في الحصول على نقد 

به حاجته سواء كانت الحاجة مما تقتضیها مصلحته في الإكتساب أم مما 

تقتضیها حاجته في شئون حیاته من شراء مسكن أوسیارة أو زواج أوغیر ذلك 

ًوهذا لا یعد اضطرارا للحصول على النقد إنما هى الرغبة للحصول علیه لتغطیة 

نقد لا یتصور إلا الحاجة به والرغبة حاجة ولیست ضرورة وحصوله على ال

   :بإحدى طرق أربعة هى

حصوله على من یهب له ذلك المبلغ والحصول علیه بهذه الطریقة أمر / ١

  .مستبعد في الغالب وخصوصا في الوقت الحالي

وجود من یقرضه ذلك المبلغ قرضا حسنا وهذا كذلك غیر متیسر في الغالب / ٢

ه التجاري أو لمضاعفة لا سیما عند احتیاجه إلى مبلغ كبیر لتوسیع نشاط

نشاطه الصناعي أو الزراعي أو التجاري ونحوه وهذا غیر متیسر إلا عن 

  طریق البنوك قرض بفائدة 

لجؤه إلى المصارف الربویة لأخذ حاجته من النقد بالتعامل الربوي وهذا محرم / ٣

  .عند الفقهاء

ال تحصیل حاجته من النقود عن طریق التورق وهذا أمر متیسر حیث ق/ ٤

ًبجوازه جمهور الفقهاء ولم نرى أحدا منهم قال بتقیید الجواز بحاجة ملحة أو 

 فرغبته ،اضطرار أو تخصیصه لفئة معینة دون الأخرى أو لأحوال خاصة

في الحصول على المبالغ حاجه ولیست ضرورة فلا یشمله النهي عن بیع 

اً منهم لم نرى أحد_ بالرجوع إلى شرح الحدیث_المضطر وفي الأمر نفسه 

ذكر أن بیع التورق من بیوع الاضطرار وأن النهي یشمله فسقط بهذا القول 

  ) ٣٥(أن بیع التورق من بیوع الاضطرار المنهي عنه
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بیع المضطر یكون على وجهین أحدهما أن یضطر إلى العقد عن "قال الخطابي 

  .طریق الإكراه علیه فهذا فاسد لا ینعقد

ن یركبه أو مؤنة ترهقه فیبیع مافي یده بالوكس والوجه الآخر أن یضطر إلیه لدی

من أجل الضرورة والحاجة فهذا سبیله في حق الدین والمروءة ألا یبایع على هذا 

  )٣٦"(الوجه وألا یفتات علیه بماله 

ًفإن كان المشترى مضطرا لم یجز أن یباع إلا بقیمة المثل فإن " :وقال ابن تیمیة

ٕ واذا أعطاه إیاه لم ،ًتري أخذه قهرا بقیمة المثلأبى ألا یبیعه إلا بأكثر فاللمش

ٕیجب علیه ألا قیمة المثل وان باعه إیاه إلى أجل باعه بالقیمة إلى ذلك الأجل 

  )٣٧(ویأخذ قسطا من الثمن 

وكذلك المضطر الذي لا یجد حاجته إلا عند هذا الشخص ینبغي له "وقال أیضا 

صلى _ن في السنن أن النبي أن یربح علیه مثل ما یربح على غیر المضطر فإ

نهى عن بیع المضطر ولو كانت الضرورة مالابد منه مثل أن _االله علیه وسلم 

یضطر الناس إلى ما عنده من الطعام واللباس فإنه یجب علیه ألا یبیعهم إلا 

  )٣٨ (بالقیمة المعروفة بغیر اختیار ولا یعطوه ذیادة على ذلك

 المنع الذي من أجله منع بیع المضطر ولو سلمنا جدلا بمنع بیع المضطر فإن

غیر متحقق في التورق لأن المضطر في النظر الفقهي إما أن یكون بائعا أو 

  یكون مشتریا وللاضطرار معنیان كما ذكر الفقهاء 

 الإكراه وعلى ذلك یكون المحظور إكراه للمرء على بیع ما عنده أو :المعنى الأول

  .رج عن محل النزاعشراء ما عند الغیر وهذا المعنى خا

 أن یضطر شخص إلى طعام أو شراب أو دواء ولباس ونحوه ولا :المعنى الثاني

 فیبیعه ما یدفع ضرورته بأكثر من قیمته السوقیة ،یجد ذلك إلا عند رجل بعینه

 أو أن یضطر الشخص لبیع سلعته من أجل الحصول ،بكثیر أي بغبن فاحش
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ن طعام وشراب ولباس ونحوه ولا یجد على نقد یلزمه لشراء ماهو مضطر إلیه م

أي _من یشتریها منه فیبتاعها من شخص بأقل من قیمتها بكثیر وهذه العلة 

ِإلى البیع أو الشراء بالوكس والظلم وهذا منتف في التورق _ مبایعة المضطر

  الذي نتكلم عنه وذلك لما یأتي 

بالنقد فإنه أن المتورق عادة یشتري السلعة من شخص بالنسیئة لیبیعها / أ

یشتریها بقیمتها السوقیة  إلى الأجل المضروب أو بغبن یسیر وذلك سائغ شرعا 

ًولا تثریب علیه في شرائه السلعة نسیئة بأكثر من قیمتها السوقیة نقدا اعتبارا 

  .ًللأجل ولا حرج شرعا على بائعه في ذلك

 ثالث لا ًإن المتورق عندما یبیع تلك السلعة التي اشتراها نسیئة لشخص/ ب

ٍعلاقة له بالبائع الأول بقیمتها السوقیة نقدا أو بغبن یسیر وهى  أقل من _ عادة_ً

ًالثمن الذي اشترى به مؤجلا فذلك سائغ شرعا للبائع المتورق وللمشتري الجدید 

على السواء وهذا هو الأصل والجاري العمل به في حالات التورق وتطبیقاته 

  .ه ینصرف قول المجزینٕالمعاصرة في الأعم الأغلب والی

  

م :لن ا  رقا وأ إ ا........  

هذا القول فیه نظر، ولو أردنا أن نطبق علیه حال من احتاج إلى نقد وسلك في 

سبیل تحصیله من بیوع المرابحة أو المشاركة المتناقصة أو بیوع السلم أو غیر 

قلنا بمنع _ًلنقود ممن هو جائز شرعا ذلك من وسائل الحصول على زیادة من ا

لأن قصده الحصول على النقد بواسطة السلع ثم بیعها وهذا لا یقول به _ذلك

  "مسألة درهم بدرهمین وبینهما حریرة " ثم إن تطبیق بیع التورق على ،أحد

ٕتطبیق مع الفارق ذلك أن الحریرة لا تساوي قیمتها الدراهم الزائدة وانما جیئ بها 

  .للتحلیل
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أما التورق فالراغب في النقد یشتري سلعة بثمن مؤجل هو مثل الذي تباع به 

ًعلى آخر، بیعا مؤجلا، ثم إن مشتریها یبیعها في السوق بثمن مثلها حالا فظهرا  ً ً

  .بهذا الفرق بین المسألتین

  

أما القول بأن الغرض من التعامل بالتورق هو الحصول على النقد والسلعة : ثالثا

 فلا یخفى أن ،ست غایة فهو یشبه العینة التي قال الجمهور بتحریمهاوسیلة ولی

جمیع وسائل التجارة من بیع وشراء ومشاركة ومرابحة وغیرها من آلیات 

الإستثمار والتعامل الغرض من استخدامها وممارسة التجارة عن طریقها 

  .كالحصول على النقود والاستزادة منها والسلع المبیعة هي الواسطة في ذل

كما لا یخفى أن التورق یختلف عن العینة حیث إن العینة معناها رجوع السلعة 

على من باعها لأنه لم یبعها إلا باعتبار رجوعها إلیه وحصوله على رغبته في 

 فضلا عن أن هاتین ،أن تكون المائة مائة وعشرین مثلا دون فوات سلعة علیه

 واحدة وفسرها بعض أهل العلم بیعة البائع على المشتري في بیعة_ البیعتین 

بأنها العینة بخلاف التورق فإن السلعة التي _ رحمه االله تعالى _ومنهم بن القیم 

ًباعها البائع على الراغب في الشراء تورقا لن ترجع إلى البائع حیث إن شرط بیع 

التورق ألا یبیع المشتري السلعة على بائعها الأول فإن باعها علیه فهو العینة 

 .حرمةالم

أي قصد المشتري النقد دون (ولم یبقى في حجج القائلون بالتحریم إلا القصد 

صلى االله علیه _ًالسلعة وهذا القصد لا یعتبر سببا في القول بالتحریم فقد وجه 

عامله لتحقیق قصد الحصول على الجنیب من التمر بأن یبیع الجمع _ وسلم 

انعا من صحة التصرف والأخذ بهذا ًویشتري بثمنه جنیبا، ولم یكن هذا القصد م

  .المخرج الصحیح للحصول على تحقیق الرغبة
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حیث "في الحدیث عن الحیل المباحة والمخارج _ رحمه االله_وقد أفاض بن القیم 

وٕانما الحیل عن شئ یترخص " _رحمه االله _ضرب للمخارج مثلا هو التورق قال 

 من هذا ونحوه فلا بأس به به الرجل من الحرام ویخرج به إلى الحلال فما كان

وٕانما یكره من ذلك أن یحتال في شئ حتى یدخل فیه شبهة وأما ماكان على 

  )٣٩" (السبیل الذي قلناه فلا بأس 

ْومن( _بقول االله تعالى _ ثم استدل على ذلك  ِيتق ََ َّ ْيجعل االلهََّ َ َ ْ ُله َ ًمخرجا َ َ ْ َ (

   ٢الطلاق 

ذلك الرجل تشتد به الضرورة إلى نفقة ولا وك" وضرب لذلك أمثلة كثیرة منها قوله 

  "یجد من یقرضه 

  ) ٤٠(التورق _ ًوسماه مخرجا_فذكر من الوسائل لهذا الرجل 

  

)ا(   

ًنستخلص ممن سبق ذكره أنه یمكن القول بأن التورق مخرجا لمن احتاج إلى 

النقود ولا یجد من یعطیه أو یقرضه دون ربا فیعمد إلى شراء سلعة بالأجل 

  ًیبیعها بالنقد خروجا من هذا الموقف و

 

  : اا ال

بعد عرض أقوال الفقهاء وذكر أدلتهم والحجج والبراهین التي وردت علیها یظهر 

رجحان قول الجمهور المجیزین للتورق حیث إن أدلتهم صحیحة )  واالله أعلم(لي

  وقویة وسالمة من الإیراد علیها 
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ِّبخلاف أدلة المحرمین للتورق ف إنها ضعیفة ولا یصح الركون إلیها أو الاعتماد ُ

سد " ٕعلیها وان سعى أربابها بكل السبل والحیل لتخریج حظر التورق على قاعدة 

  ًلیس إلا ضربا من الغلو " الذرائع

ًولما كانت حاجة الناس قائمة على المال مع عدم وجود طریق آخر غالبا 

ره فإنني أرجح بیع التورق للحصول علیه كالقرض الحسن مثلا أو السلم وغی

 حیث إن العمل بالتورق یسد حاجة ،بشرط الحاجة وعدم تضمینه محاذیر شرعیة

ر للناس موارد ًالناس على نحو لا یرهقهم مادیا في الغالب وخاصة بعد أن صا

ثابتة في هذا الزمان تمكنهم من الوفاء بما علیهم من حقوق ومتطلبات فضلا 

عن الترفع عن الحاجة للناس وما یتبعه من الأذى و الخزي والإهانة مما یتنافى 

   .وآداب الشریعة الإسلامیة والترفع عنه بالمرء أجمل ولمرؤته أكمل
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ا ما  

   ا ا رق ةا ات
  

   و  

 ا رق اا  ولا ا  

  ا ام ااط وأه

 ا رق اا  ا ا  

  ا اا ا ا  اك   ارق

  .ا اا ا ا ا ا رق 
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ول اا   

 رقا ا ا  

  

سبق وأن ذكرت في المبحث الأول صیغة التورق التي عرفها الناس واشتهرت 

 وهى صیغة التورق الفردي تبدأ العملیة ،ًبینهم وكانت مناط فتوى العلماء قدیما

مقننة كما أنها تتم وتنتهي بصورة شبه عفویة وبدون ترتیبات مسبقة أو إجراءات 

في خضم عملیات البیع والشراء التي تقع في الأسواق حتى لا تكاد تعرف 

بضاعة المتورق من باقي ما یقع به من مبادلات في الأسواق ونتكلم في هذا 

  :المبحث عن التورق المصرفي المنظم

ٍ لقد اتجهت كثیر من المؤسسات المالیة :حقیقة التورق المصرفي المنظم

میة المعاصرة إلى التعامل بالتورق المصرفي المنظم  كبدیل شرعي الإسلا

للقرض الربوي المحظور الذي تقدمه البنوك التقلیدیة من جهه وكبدیل عملي 

منسق مبرمج للتورق الفردي غیر المنظم الذي لایكلف المتورق عادة خسائر 

ى نفس ًمالیة فادحة وكثیرا من المشقة والعناء من جهه أخري حیث یقوم عل

 تكفل ،قاعدة التورق الشرعیة وآلیته غیر أنه یجري وفق منظومة تعاقدیة أفضل

 من غیر ،حصول العمیل على السیولة النقدیة المطلوبة في الوقت المرغوب

تعرض للمتاعب والصعوبات والخسائر الفادحة التي تكتنف عملیة التورق الفردي 

میل سلعة أو أكثر، من  وذلك عن طریق شراء المصرف المتخصص للع،عادة

سوق السلع الدولیة التي تتسم أسعارها بالثبات أو بتحركات ضئیلة محدده تقیه 

ًمخاطر تقلبات الأسعار الحادة من غیرها ثم بیعها نقدا لطرفٍ  ثالث بالنیابة عن 

  .العمیل بعد ثبوت ملكیتها له بهدف توفیر النقد المطلوب للعمیل
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برمها المؤسسات المالیة الإسلامیة للتورق لا تخلو ومع أن صیغ الاتفاقات التي ت

من الاختلاف في بعض الجزئیات أو التفصیلات لكنها في الجملة تتفق علي 

   :بناء وتركیب المنظومة التعاقدیة للعملیة على النسق الأتي

یقوم المصرف بشراء الكمیة المطلوبة من السلعة المحلیة أو السلع الدولیة : أولا

  ًفات المحددة التي یرغب فیها العمیل نقدا وفق المواص

بعد تملك العمیل السلعة من قبل المصرف وقبضه قبضا حكمیا یقوم : ًثانیا

  .المصرف ببیعها بثمن معلوم مؤجل بحسب نظام التقسیط المتفق علیه بینهما

عقب ذلك یوكل العمیل المصرف في بیع ماامتلكه من السلع بثمن نقدي : ًثالثا

  .ثالث لا علاقة للمصرف بهمعجل لطرف 

یقوم المصرف ببیع تلك السلع لحساب موكله العمیل على النحو المرسوم : ًرابعا

 ومن المعلوم والجدیر بالتنبیه له في هذا ،ویوفر له ثمنها المقبوض لینتفع به

كونه معاملة " التورق المصرفي المنظم " المقام أن من أهم سمات وخصائص 

ٕیة مستجده وان كانت في جوهرها وأساسها مبنیة على مستحدثة وصفقة تمویل

مسألة التورق الشرعي الذي ینضوي تحتها مجموعة عقود ووعود مترابطة متوالیة 

 یجري التواطؤ المسبق بین المصرف والعمیل ،لا تقبل التفكك والتغییر الهیكلي

دف إلى ٕعلى إنشائها وابرامها على نسق محدد متتابع الأجزاء متعاقب المراحل یه

 وبتتبع هذه ،تحقیق غرض تمویل محدد اتجهت إرادة الطرفین وقصدهما إلیه

)  ٤١(المسألة لم نجد للفقهاء المعاصرین قولا بتأثیر ذلك في الحكم على المرابحة

  ) ٤٣(أو الاستصناع ) ٤٢(أو المضاربة

في عمل المصارف وكذلك القروض المصرفیة لم یخرجها عن حكم الربا المحرم 

  . مؤسسیة لا فردیةكونها
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إن المصرف شخصیة اعتباریة لا طبیعیة وقد انتهى أمر الناس إلى القول بأن 

العقود التي تبرم ویكون من أطرافها شخصیة اعتباریة لا تختلف في أحكامها 

وشروط صحتها بین الشخصیات الطبیعیة فلا یتغیر حكمه إذا انعقد وكان من 

  .أطرافه شخصیة اعتباریة

ٍ عندئذ بأن التفریق في الحكم بین الفردي والمؤسسي لم یثر إشكالا یمكن القول

حتى الآن وهي مسألة یتسع نطاقها لیؤثر في معاملات كثیرة ولیس التورق 

 .فحسب
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ا ما  

 اطه اوأ   رقا ا  

ي الحدیث ومنها ماورد ف) ٤٤(التواطؤ والمواطأة اتفاق الرغبتین على أمر واحد 

 عن لیلة القدر

َعن عبد الله بن عمر رضي االله عنهما ( َ ُ َ َِ ْ ِْ َّ ِ
ِّ أَن رجالا من أَصحاب النبي صلى :ْ ِ َّ ِِ َ َْ ْ

ِ ً َّ

ِاالله علیه وسلم أُروا لیلة القدر في المنام في السبع الأَواخر ِِ ِ ِ
َ ِ ْ َّْ ِ َ َ ْ ْْ َ َ َ َ ُّ فقال النبي صلى االله .ُ َِّ َ َ َ

ْ أَرى رؤیاكم:علیه وسلم ُ َُ َ ِ قد تواطأَت في السبع الأَواخرْ ِ ِ
َ َِ ْ َّ ْ َ َ ْ َ فمن كان متحریها .َ ِّ َ َ ُ ََ َ ْ َ

ِفلیتحرها في السبع الأَواخر ِ ِ
َ ِ َّْ َّ َ َ ََ ْ   أي اتفقت)٤٥)(.َ

 هو الاتفاق على إبرام غیر عقد أو عقدین فأكثر في : التواطؤ في التعاقدات

ند الدخول فیها ًاتفاقیة واحدة وهي إن كانت عقودا مستقلة عن بعضها البعض ع

إلا أن غرض الطرفین في المعاملة لا یتحقق إلا باجتماع هذه العقود في 

إنما هو _  كسائر المعاملات المصرفیة–منظومة واحدة والتورق المصرفي 

إذا سار علیه _صیغة مؤسسیة ولذلك فإن فیها ترتیبات لها طریق مرسوم تؤدي 

النقد من قبل البنك وهو المأرب إلى نتیجة معروفة وهى الحصول على _ أطرافها

  النهائي 

وقد قیل في الاعتراض على التورق المصرفي أن هذا تواطؤ تجتمع فیه عقود 

  .وأن التواطؤ ذریعة إلى التوصل إلى المحرم

أن التواطؤ الممنوع  :ولكن یستدل من كلام الفقهاء على التواطؤ في المعاملات

عاملة معینة ممنوعة واظهارها بوجه إنما هو ترتیب الغرض منه اخفاء حقیقة م

ُمباح وذلك كأن یشترط في العقد الأول شرطا یغیر طبعیته أو یلزم طرفیه بعقد 

أخر لاحق متعارض ومن الأمثلة على ذلك ماجاء في الشرح الكبیر في باب 
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من سمع قائلا یقول من یأتیني بعبدي الآبق فله كذا فأتاه به من )" ٤٦(الجعالة 

  )٤٧(نه یستحق الجعل غیر تواطؤ فإ

فاشترط فیه عدم التواطؤ لأن العقد بهذه الصورة جعالة لیس على السامع التزام 

 لكن إذا وقع بینهما التواطؤ صار ملتزما بالعمل فانقلبت إجارة واستحق ،بعمل

الأجرة بالعمل سواء انتهى عمله أم لا  إلى أن یأتیه بعبده الآبق ؟ هذا مثال 

 فالعقد حقیقة الإجازة لا الجعالة فلزم أن ،لطبیعة العقدعلى تغییر التواطؤ 

  .ینضبط بأحكامها فتغیرت حقیقة العقد بسبب التواطؤ

  

عن الرجل یدفع لغیره المال فیقیم في یده ) " ٤٨(ومنها ما جاء في مواهب الجلیل

ًأیاما ویتجهز بذلك یرید السفر فیلقى صاحب المال فیقول له هل لك أن أخرج 

 ما أرى :ذهبا أخر مثل الذي أعطیتك ونشترك جمیعا قال ابن مالكمعك فأخرج 

  .ًأمرا بینا وما یحضرني فیه مكروه

وهو الربا بعینه قال محمد بن رشد لأن مالكا إنما خفف ذلك على " قال سحنون 

السلامة من التواطؤ على ذلك قبل أن یتجهز بالمال كأنه بالتواطؤ قد أصبح 

 ولكن یكون بإظهار العقد على صفة المضاربة قد ،ًأجیرا یستحق أجرة المثل

استأجره على عمله معه بجزء من ربح المال فهو غرر فكأن التواطؤ غیر طبیعة 

  هذا العقد 

  وهذا مثــــــــــــــال آخر على التواطؤ الذي یغیر من حقیقة العقد والسؤال هنا ؟؟ 

 مثل هذا یقتضي القول هل بالتورق المصرفي من التواطؤ ما یؤدي إلى الفساد ؟

فإن حقیقته أنه من العینة  _ مع أن ظاهره البیع _ بأن التورق المصرفي 

  .الممنوعة أو أنه قرض بزیادة
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اوا:  

 أنه بیع كسائر البیوع وأن أكثر عملیات الشراء تنتهي بالبیع مرات ومرات حتى 

  .تصل إلى مستهلكها النهائي

تطلب انفصال أجزاء عن بعضها البعض والتطبیق الصحیح للتورق المصرفي ی

وعدم اشتراط بعضها في بعض فإذا اشترى العمیل من البنك سلعة بالأجل فهو 

ٕبالخیار إن شاء باعها لیحصل على النقد واذا رغب في الاحتفاظ بملكیتها أو 

 وكل ،ًقبضها أو توكیل طرف آخر غیر البنك فیجب أن یكون كل ذلك متاحا له

لتواطؤ غیر موجود في التورق المصرفي في التطبیق ذلك یدلل على أن ا

  .الصحیح له
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ا ا  

 رقا ا  

تعتمد البنوك التي تتیح التورق لعملائها عدة صیغ تختلف اختلافات غیر 

  ) ٤٩:(جوهریة وهى على الوصف التالي

ا وا : اء ا اوا   

 البنك الأمر من العمیل بالشراء فإذا أمره بشراء سلعة معینة وصفتها أن ینتظر

ووعده بشرائها منه مرابحة قام البنك بالشراء من السوق سلعة بالوصف والقدر 

المذكور في طلب العمیل ثم بیعها له بعد تمام تملكه لها بالإیجاب والقبول 

ً مضافا إلیه والقبض الحكمي إلى عمیله بالأجل بثمن مثل ما قامت به السلعة

 ثم یقوم العمیل في حالة رغبته في ذلك ،ًربح متفق علیه ویكون الثمن مقسطا

ببیعها إلى طرف ثالث كما هو الحال في السیارات أو یقوم العمیل بتوكیل البنك 

ببیعها في السوق إذا كانت السلعة تتداول في الأسواق الدولیة ثم تورید ثمنها في 

  .حسابه لدى البنك

لبنوك  على صیغة الأمر بالشراء والمرابحة في العملیات الخاصة بتمویل وتسیر ا

  )٥٠(الشركات إلا أن بعضها یتبع الطریقة نفسها حتى في تمویل الأفراد 

ا ما : اءا ا وا ا   

من سلعة معینة مخزونة _ بالجملة_وفیها یقوم البنك أول كل أسبوع بشراء كمیة 

 مستودع موثق بشهادات صادرة من الجهه المخولة بذلك ثم یقوم بعد تمام في

تملكه لها ببیع وحدات أو كمیات صغیرة من هذه السلعة لعملائه الذین یتقدمون 

ًبطلب الشراء منه خلال أیام الأسبوع وهو یبیع إلیهم مرابحة بثمن مؤجل مضافا 

لعمیل توكیل للبنك بالبیع في إلیه الربح المتفق علیه مع العمیل ثم یجري من ا

  .السوق وتورید الثمن في حسابه
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ا ا : ا و) ٥١(  

  وهي تشبه الصیغة السابقة عدا أن البیع یكون مساومة لا مرابحة 

وفیها یقوم البنك في أول أیام الأسبوع بشراء كمیة من السلع المخزونة في 

 والقبض  ً ملكا للبنك بالإیجاب والقبولمستودع كما أسلفنا وبعد أن تصبح

ٍالحكمي یعرضها على عملائه وهو یبیع وحدات أو كمیات منها مساومة إذ لا 

ٕیخبرهم بما قامت به السلعة علیه وانما یبیعها بثمن یضمن ربحه ویكون ثمنا 

ًمؤجلا مقسطا له على مدة متفق علیها ثم یجري من العمیل التوكیل للبنك بالبیع  ً

  .رف ثالث في السوق وتورید الثمن في حسابهإلى ط
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ا اا  

ا ا  كا   رقا  

 ولكن لیس الأمر كما هو في التورق ،كل سلعة یجوز شرائها تصلح للتورق

المصرفي فالسلع التي تصلح للتورق هي تلك التي تتمتع بالسیولة أي أن لها 

 باستقرار نسبي لسعرها في المدى القصیر لذلك فإن السلع ًسوقا للتداول وتتسم

  التي تستخدمها البنوك وعملاؤها في التورق هي بصفة أساسیة 

  :ارات) ١(

كان الناس یشترون السیارة من البنوك بالمرابحة ثم یبیعونها في المزاد لیحصلوا 

ًعلى ثمنها النقدي ونظرا إلى أن للسیارات أسواقا فیها متعام ُلون كثر لم یكن ً

ًعسیرا على من یشتري سیارة أن یبیعها في وقت قصیر وبثمن نقدي لا یختلف 

ًكثیرا عن ثمنها عند بائعها الأول ولما كثرت عملیات التورق في السیارات 

تخصص في تجارتها مؤسسات ومعارض كبیرة تبیع وتشتري وتتوسط بین البنك 

ٍ بین مشتر وأخر ویجري تداولها وعملائه في ذلك فصار للتورق سیارات تدور

  .عشرات المرات حتى تنتهي إلى من یشتریها لأنه یریدها للاستعمال لا للتورق

)٢ (ت أا   

من المعلوم أن ماتتوافر علیه أسواق الأسهم من سیولة وسرعة في الإجراءات 

لها ولذلك تستخدم البنوك هذه الأسواق مع عملائها لغرض التورق فتبیع إلى عمی

أسهما بثمن مؤجل ثم بعد استقرار ملكه علیها یبیعها في السوق لیحصل على 

  .ثمنها النقدي

)٣ (ا وا   

 – الحدید –ویقصد بالسلع الدولیة المواد الأولیة الأساسیة مثل النحاس 

وغیرها التي یكون لها برصات عالمیة یجري فیها التداول بكمیات ....الألمنیوم
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المخزونة في مستودعات تصدر شهادة مخزون مستودعات السلع كبیرة للسلع 

حلقة مهمه في عملیات انتاج السلع في الدول الغربیة وتسویقها وهي تنهض 

بدور مهم في توفیر السیولة للمنتجین للصناعات المختلفة وأكثر عملیات التورق 

  .في السلع الدولیة لما تتمیز به من سیولة وسهولة في الإجراءات

  

)٤( ا ا  

وتسعى بعض البنوك لتطویر عملیات في السلع المحلیة التي تتوافر على 

الصفات المذكورة السابق بیانها مثل وجود أسواق نشطة واستقرار نسبي في 

الأسعار ونحو ذلك ومن هذه السلع التي تتجه البنوك إلى استخدامها في التورق 

 ومنتجات البلاستیك –ات الغازیة  المشروب– زیوت الطعام –ًمحلیا الأسمنت 

 ... .الخام وغیرها

  

 ا و ا  ت رقا  

ولا تختلف السلع المحلیة عن الدولیة إلا بوجود نظام المستودعات الذي سبق 

  الإشارة إلیه

وٕان كانت تتمیز علیها في أن تكالیف قبض السلعة والاحتفاظ بملكیتها أقل أیسر 

دولیة  السلع التي هي محل البیع في التورق تكون مخزونة في من السلع ال

مستودعات عامة لیست تابعة للبنك وفي كثیر من الأحیان في أماكن بعیدة عن 

مقر ذلك البنك والبیع الذي یجریه البنك هو بیع موصوف غائب ولكنه موجود 

  ًفلیس موصوفا في الذمة والبیع فیه إنما یكون على الصفة 

ویكون المشتري ) ٥٢(فقهاء على جواز بیع الغائب على الصفة وجمهور ال

  ) ٥٣.(بالخیار إذا جاء المبیع على غیر صفته
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وعندما یشتري البنك السلعة في بورصة السلع فإنها تكون موثقة بشهادة صادرة 

من صاحب المستودع وتتضمن هذه الشهادة وصف السلعة وتحدید وزنها 

حیتها ونحو ذلك مما هو له أهمیة في الثمن وفي وكمیاتها وتاریخ انتاجها وصلا

ًكثیر من الأحیان یكون لوحداتها أرقاما  تسلسلیة وعلى ذلك یكون انتقال الملك 

فیها من البائع إلى البنك یالإیجاب والقبول الناقل للملك والقبض فیها حكمي إذ 

 التي ًیتحقق بقبض البنك لتلك الشهادات التي تجعل من حاملها مالكا للسلع

َّتمثلها وتخول له التصرف بالمعدن المبیع المعین فیها تصرف الملاك ثم البنك  َّ

ًیبیع إلى عمیله بیعا على الصفة مشروطا بمكان التسلیم فإذا كان المعدن  ً

ًموجودا في الهند اشترط علیه التسلیم في ذلك المكان وكل جائز لا بأس 

  )٥٤(.به

  

ا إلا بعد الحصول على الملك لها بالشراء من ولا تبیع البنوك السلع إلى عمیله

السوق وتوثیق ذلك بالطریق المعتاد في أسواق السلع وحصول الإیجاب والقبول 

والقبض الحكمي المتمثل في قبض الشهادات والخلاف في مسألة القبض 

معروف لا یحتاج إلي بسط هنا والتطبیقات المصرفیة للتورق تأخذ بالرأي القائل 

  . كمي أي انتقال الضمان بمجرد العقد إذا تعینت السلعة محل البیعبالقبض الح

والمبیع المعین یدخل في " جاء في الفتح الرباني عن الإمام أحمدبن حنبل 

والمبیع المعین یجوز " وقال " ٕضمان المشتري بمجرد العقد وان لم یقبضه 

  ) ٥٥" (التصرف فیه قبل القبض

أن المنع من البیع قبل القبض یخص "وفي الكافي لابن قدامه عن أحمد 

 وما لیس بمطعوم من المكیلات والموزونات ،المطعوم لاختصاص الحدیث به

یجوز بیعه قبل القبض وعنه أن المنع یختص بما لیس بمتعین كقفیز من الصبره 
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ًورطل زیت من دن وما بیع صبره أو جزافا جاز بیعه قبل قبضه وهو قول  ّ َ

  )٥٦"(هو المذهبالقاضي لأصحابه ثم قال و

عن إمرأة لها ملك غائب عنها ولم تره " وقد سئل ابن تیمیة رحمه االله في الفتاوى 

الحمدالله إذا "وعلمته بالصفة ثم باعته لمن رآه فهل یصح هذا البیع ؟ فأجاب 

  )٥٧"(علمته بالصفة صح البیع 

والسلع التي هي محل البیع في التطبیق الصحیح للتورق المصرفي یجري 

ذات أرقام ) ٥٨(یارها من صنف السلع القابلة للتعیین على صفة سبائك إخت

  ،تسلسلیة أو نحو ذلك

أن الضابط في المسألة مایجوز " الإنصاف"في _ رحمه االله_وقد ذكر المرداوي 

ٍبیعه قبل القبض هو التعیین فغیر المتعین یتعلق به حق ٌّتوفیة كــــــــ َ ْ  بعتك هذا :ُ

 مثل ذلك لا یجوز بیعه قبل قبضه أما المتعین فیجوز القطیع كل شاة بدرهم

  )٥٩(التصرف فیه قبل القبض

والبنوك في التورق تبیع السلع على الوصف لكنها قابلة للتعیین بحكم كونها ذات 

أرقام متسلسلة وتصدر بها شهادات مخزون موثقة من جهات حكومیة ونحو 

  .ذلك

  

و ا  ا  رقا ا  

قامت صیغ التطبیق المصرفي للتورق على توكیل العمیل الذي اشتري السلعة 

ًبالآجل من البنك یقوم ببیعها نیابة عنه إلى طرف ثالث ویقوم بتورید ثمنها في 

  .حسابه

 كما یمكن أن تكون عامة ولا ،الوكالة جائزة ویمكن أن تكون الوكالة خاصة

الوكالة المعروف وعن صیغتها تخرج الوكالة المذكورة بصفة عامة عن معنى 
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 وهو أنها جزء من منظومة من ،ًالمجمع على جوازها لكن في هذه الوكالة جدیدا

  .ُالإجراءات غرضها التورق

  

و ا ا ا  م  ا  ط:  

ٕ ینص على أن العمیل بالخیار إن شاء وكل البنك وان شاء :الطریقة الأولى

ًلسلعة بنفسه في مكان التسلیم المشروط في العقد وان شاء وكل طرفا قبض ا ّ ٕ

ٕآخر واذا رغب احتفظ بالسلعة دون بیع وعند ذلك علیه دفع مصاریف المستودع 

 وفي عقد البیع الذي ،وینص على هذه الخیارات بوضوح تام في استمارة الطلب

 كانت تلك رغبته إلا بعد یبرمه البنك مع العمیل ولا یقوم العمیل بتوكیل البنك إذا

ٍتمام البیع علیه عند ئذ یقوم بتوقیع الوكالة المذكورة وهى وكالة بلا أجر 

ببیع السلعة إلى طرف ثالث غیر من اشتراها منه _ نیابة عنه_مقتضاها القیام 

  .وقبض ثمنها ثم توریده في حسابه

ل حصول الملك  قبول التوكیل منه عند تقدیمه طلب الشراء وقب:الطریقة الثانیة

من بیع وتملك للسلعة في المستقبل " على اعتبار ما سیقع"له فتكون الوكالة هى 

فهي وكالة معلقة على أمر سیقع في المستقبل وهو شراء السلعة من البنك 

والغرض من استعجال الوكیل تقصیر الإجراءات والتأكد من أن منظومة 

 لها ولا یستبعد أن العمیل الذي الإجراءات المعتمدة تسیر على الطریقة المخطط

  .یرفض توكیل البنك لن یجاب طلبه إلى الشراء

  

  

  

  



   
 
 

 ٣٨٤

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

 التورق المصرفي المنظم وكيف تجريه البنوك دراسة فقهية

  

  ا ارق ن ا ا  ار

ـــذ المجمع الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرارا في دورته السابعة  ـــــ ً اتخــ ّ

/ ١٢/ ١٧-١٣لموافق ه وا١٤٢٤/ ٢٣/١٠-١٩عشر المنعقدة في الفترة من 

  م مكة المكرمة بشأن التورق ١/٢٠٠٣

ه ١٤١٩ رجب ١١ًوقد كان المجمع اتخذ قرارا في دورته الخامسة عشرة بتاریخ 

م في مكة المكرمة بشأن التورق انتهي فیه إلي القول ١٩٩٨/ ٣١/١٠الموافق 

  .بجواز التورق

  

ه الخامسة عشرة إلا وقد اعتمدت التطبیقات المصرفیة على قرار المجمع في دورت

ه ١٤٢٤/ ١٠/ ٢٣ -١٩أن المجمع في دورته السابعة عشرة المنعقدة في الفترة 

  م١٢/٢٠٠٣/ ١٧- ١٣الموافق 

  

قد أوضح أن قراره السابق اشترط لصحة التورق أن یكون بمعاملات حقیقیة 

فالتورق الحقیقي یقوم على شراء حقیقي لسلعة بثمن " :وشروط محددة ثم أضاف

ً في ملك المشتري ویقبضها قبضا حقیقیا وتقع في ضمانهآجل تدخل ً."  
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ا ا  

ا ا رق ا ا ا  

التورق المصرفي المنظم معاملة جدیدة مستحدثة ولهذا فإنه یخضع في تكوینه 

 – المحل – الصیغة –العاقدان ( إلى القواعد الشرعیة العامة في التعاقد وهى 

ًوبمراعاتها یعتبر العقد صحیحا لازما ویجب الوفاء بمقتضیاته مالم ) وآثاره  ً

ًیخالف دلیلا شرعیا معتبرا لعموم قوله تعالى ً َّ أیھا الَیا( :ً َ ُّ َذینَ ُ آمنوا أوفوا ِ ْ َ ُ َ

ِالعقودِب ُ ُ   ١المائدة )  ْ

ا إن للناس في مجال المعاملات المالیة التي تتوقف علیها معایشهم وتتوفر به

ما _ أن یستحدثوا من العقود في حدود المبادئ الشرعیة وأصولها _ مصالحهم 

تدعوا إلیه حاجتهم وتحملهم علیه مصالحهم دون أن یلحقهم حرج أو مشقة بهذا 

ًالاستحداث لأن العقود ما شرعت إلا لتكون وسیلة لسد الحاجات وسبیلا إلى 

  ) ٦٠(تحقیق المصالح 

ي أن حكم التورق المصرفي المنظم إذا وقعت سائر وبناء على ماتقدم فقد ظهر ل

بشرط أن تباع السلعة التي _ هو المشروعیة _ عقوده على الوجه المشروع 

 وألا تؤول المعاملة ،یشتریها العمیل المتورق لشخص ثالث لا علاقة للمصرف به

بأي وجه من الوجوه إلى رجوع السلعة إلى بائعها الأول بثمن معجل أقل مما 

  :ًا به نسیئة وذلك نظرا للآتيباعه

توافر الأركان وشروط الصحة في جمیع العقود والوعود المجتمعة في / ١

 إذ الأصل الشرعي قیاس المجموع على الآحاد في الحكم بجواز ،المعاملة

العقود والالتزامات المتعددة في صفقة واحدة مع انتفاء الدلیل الشرعي 

  .الحاظر
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اقدیة المستحدثة لیست محل نهي في نص شرعي كون هذه المنظومة التع/ ٢

ولیست حیلة ربویة ولا ذریعة إلى الربا أو الحرام كما أنه لیس هناك تناقض 

  .أو تضاد في الموجبات والأحكام بین عقودها ووعودها المتعددة

 ،أنها مخرج شرعي محمود لحصول المحتاج إلى السیولة المالیة عند طلبه/ ٣

 وذلك عرض صحیح ،وي وذرائعه والحیل إلیهوبمنأى عن القرض الرب

ًمشروع یتضمن مصلحة معتبرة مأذونا بها شرعا ً  

 أو مخالفة لمقصد ،وأن هذه المعاملة لا تؤول ولا تفضي إلى فعل محظور/ ٤

  .من مقاصد الشارع الحكیم فیما أحل وحرم

وأنها لا تعدو أن تكون صیغة مطورة محسنة لمسألة التورق التي ذهب / ٥

یر الفقهاء إلى جوازها وقامت الأدلة والبراهین المعتبرة على مشروعیتها جماه

لا تختلف عنها في المفهوم والقصد والآلیة فیسري علیها حكمها الشرعي 

  ) ٦١(ٍّبالحل والجواز لانتفاء الفارق المؤثر

ًوكیلا عن _مشتري السلعة من العمیل المتورق_ أما إذا كان الشخص الثالث أي

ًفي شرائها أو مشتریا لحسابه بمواطأة لفظیة أو عرفیة أو نحو ) مصرفال(البائع 

ًذلك فلا یجوز عندئذ هذه المعاملة لإنها تكون عینة في الحقیقة وان كانت  تورقا  ٕ ِ ٍ

  )٦٢(_كما قال ابن القیم_ ًصورة  والأصل الشرعي 

 أن الإعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها" 

  " وأفعالها

ًوان من المقرر فقها أن العینة لیست إلا حیلة ربویة محظورة لأن البیع الأول  ً ٕ

ُفیها إنما عقد لیفسخ وتعود السلعة لبائعها إذا  " –ابن القیم _ ُ والعقد كما یقول،ٌ

ًقصد به فسخه لم یكن مقصودا، واذا لم یكن مقصودا كان وجوده كعدمه وكان  ًٕ ُ َْ
ِ ُ
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بخلاف التورق فإن البیع الأول فیه إنما عقد لیمضي وتنقطع ) ٦٣" (ًتوسطه عبثا

ًعلاقة البائع بالسلعة تماما كما هو مقتضى عقد البیع وموجبه شرعا فافترقا ً.  

نخلص من كل ماسبق إلى أن التورق إذا جرى بالطریقة الصحیحة فهو وسیلة 

با المحرم لحصول من یحتاج إلى النقد حصوله على السیولة دون الوقوع في الر

   .إذ التورق داخل في البیع ولیس القرض
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ا و أ م ا:  

وفي ختام هذا البحث أورد ما توصلت إلیه من نتائج في هذا الموضوع على 

  : النحوالتالي

أصل التورق طلب النقود من الفضة ثم تحول المفهوم إلى طلب النقد سواء / ١

 عملة ورقیة فبقي أصل اللفظ وصار التوسع كان من الفضة أو من الذهب أم

  ًفي المدلول تبعا للتوسع في مفهوم النقد 

التورق مصطلح فقهي جرى استعماله على ألسنة فقهاء الحنابلة دون غیرهم / ٢

من أهل العلم ومرادهم به أن یشتري المرء سلعة بالنسیئة ثم یبیعها لغیر 

لك على النقد وهذا المفهوم ًبائعها نقدا بأقل مما اشترها به لیحصل بذ

  .الاصطلاحي مستمد من المعنى اللغوي للكلمة

یستعمل الشافعیة مصطلح الزرنقة بدل التورق أما بقیة الفقهاء فقد عرفوا / ٣

َالعینة"مفهوم التورق وتكلموا عنه في معرض كلامهم عن 
" بیوع الآجال"أو " ِ

  .ٍولكن من غیر إطلاق تسمیة خاصة علیه

مهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة في المذهب قد ذهب ج/ ٤

 وخالفهم في ذلك ابن تیمیة وذهب إلى كراهته وهى روایة ،إلى جواز التورق

عن أحمد وحكي عنه أنه اختار حرمته وهى روایة ثالثة عن أحمد وقد 

  .ارتضى ابن القیم مذهب شیخه بحظر هذه المعاملة

مل في أدلة الفریقین ومناقشتها بإنصاف وتجرد تبین أن حجج بعد النظر والتأ/ ٥

الفقهاء المجیزین للتورق صحیحة وقویة سالمة من الإیراد علیها بخلاف أدلة 

المانعین للتورق فإنها ضعیفة واهیة لا تصمد أمام النقد العلمي ولا یصح 

  .الركون إلیها أو الاعتماد علیها
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ّتورق فقد بینت توجه كثیر من المؤسسات أما عن التطبیقات المعاصرة لل/ ٦

المالیة الإسلامیة المعاصرة إلى التعامل بالتورق المصرفي المنظم كبدیل 

عملي منسق مبرمج للتورق الفردي الذي یكلف المتورق عادة خسائر مالیة 

 وأنه یقوم على قاعدة التورق ،ًفادحه وكثیرا من المشقة والعناء من جهة أخرى

غیر أنه یجري وفق منظومة تعاقدیة مستحدثة أفضل تكفل الشرعي وآلیته 

حصول العمیل على السیولة النقدیة المطلوبة في الوقت المرغوب من غیر 

 وذلك ،تعرض للصعوبات والخسائر التي تكتنف عملیة التورق الفردي عادة

عن طریق شراء المصرف للعمیل سلعة أو أكثر من سوق السلع الدولیة التي 

ها بالثبات النسبي لتقیه مخاطر التقلبات الحادة في أسعار السلع تتسم أسعار

 بغیة ،ًثم یبیعها نقدا للطرف الثالث بالنیابة عن العمیل بعد ثبوت ملكیتها له

  .توفیر النقد المطلوب له

تبین لنا بعد المناقشة المستفیضة للتورق المصرفي المنظم أن حكمه / ٧

هو الجواز _ ده على الوجه الشرعي إذا وقعت سائر عقوده ووعو_ الشرعي

والمشروعیة بشرط أن تباع السلعة أو السلع التي یشتریها العمیل لشخص 

 لا علاقة للمصرف به وألا تؤول المعاملة بأي وجه من الوجوه إلى ،ثالث

   .بثمن معجل أقل مما باعها به نسیئة) المصرف(رجوع السلعة إلى بائعها
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ا ا:  

،غریب ٢٩٩، مختار الصحاح ص ٢/٦٥٥،المصباح المنیر٦/١٠١معجم مقاییس اللغة ) ١(

  ١/١٨٧الحدیث 

                          ٣/٧٧تفسیر ابن كثیر  )٢(

  ١/٣٣٥الموسوعة الفقهیة الكویتیة ) ٣(

   وما بعدها          ١٩٧/ ٧شرح فتح القدیر) ٤(

  ٣/١٣١حاشیة الصاوي ) ٥(

  ٢٥/٤٠٤، تاج العروس للزبیدي ١٤٣/ ١الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي ) ٦(

 شرح منهى الإرادات ٤/٣٧٧الإنصاف ٣٢٧ مختصر الفتاوى المصریة لابن تیمیة  ص )٧(

٢/٢٦  

  مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالنم الإسلامي الدورة الخامسة عشرة ) ٨(

ق المصرفي وتطبیقاته المعاصرة،ابرهیم فاضل الدبور التورق محمد عثمان شبیر التور) ٩(

حقیقته أنواعه، عبدالرحمن یسري التورق مفهومه وممارسته والآثار الإقتصادیة المترتبة 

الشارقة ١٩علي ترویجه من خلال بنوك اسلامیة مجلة مجمع الفقه الإسلامي دورة 

                       الأمارات العربیة المتحدة                        

  المراجع السابقة ) ١٠(

العینة في اللغة مشتقة من العین وهو النقد الحاضر یحصل له من فوره وتطلق العینة )١١(

ٍعلى معان متعددة منها السلف یقال تعین فلان من فلان عینة وعینة تعیینا، وتطلق على 

ومن الباب العین وهو المال  "العین الباصرة وعین الماء وعین الشئ ذاته قال ابن فارس

سمیت هذه المبایعة " یقال عین غیر دین أي هو مال حاضر تراه العیون .....) الحاضر

عینة لحصوول النقد لصاحب العینة، لأن العین هو المال الحاضروالمشتري إنما یشتریها 

مختار " لیبیعها بعین حاضرة تصل إلیه من فوره لیصل إلى مقصوده _أي السلعة_

   ط المكتبة العصریة بیروت٢٢٣/ ١لصحاح للرازي ا
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العینة أن یشتري ثوبا مثلا من انسان : وعند الفقهاء عرفت العینة بعدة تعریفات قال الحنفیة

ًبعشرة دراهم إلى شهر وهو یساوي ثمانیة فقط ثم یبیعه لأخر بثمانیة نقدا ویحصل علیه 

  .ن إلى دینًبعشرة دراهم دینا سمیت بذلك لأنه وصل بها من دی

أن یأتي هو لتاجر فیطلب منه القرض ویطلب التاجر الربح ویخاف " بقوله :  وعرفها الزیلعي

ًمن الربا فیبیعه التاجر ثوبا یساوي عشرة بخمسة عشرة نسیئة لیبیعه هو في السوق بعشرة 

تبیین الحقائق شرح كنز . فیصل إلیه عشرة ویجب علیه للبائع خمسة عشرة إلى أجل

ط الأمیریة القاهرة   وذكر المالكیة العینة بصورة أعطوا لها ٣/١٦٣ للزیلعي الدقائق

حكمافقالوا إذا جاء شخص وقال لأخر سلفني ثمانین وأرد لك مائة فقال هذا لایحل ولكن 

أبیعك سلعة قیمتها ثمانین بمائة فهذا من العینة المكروهه شرح الخرشي على مختصر 

  ط دار الفكر بیروت ٥/١٠٦خلیل 

وذهب الإمام النووي من الشافعیة إلى القول بأن العینة هي أن یبیع الرجل من رجل سلعة 

بثمن معلوم إلى أجل ثم یشتریها منه بأقل من الثمن الذي باعها به المجموع شرح المهذب 

  ط دار الفكر١٠/١٥٣

مي  مجلة الفقه الإسلا١٣التورق الفقهي وتصبیقاته المصرفیة محمد عثمان شبیر ص ) ١٢(

   ١٩الدورة

أحكام التورق وتطبیقاته مجلة مجمع الفقه الإسلامي للشیخ محمد تقي الدین العثماني ) ١٣(

  ١٩الشارقة دورة

  أي نوع جید من التمر : معني جنیب*

 دارالسلام ٢ باب بیع الطعام مثلا بمثل ط١٠٨١أخرجه مسلم في صحیحه حدیث رقم ) ١٤(

باب إذا أراد بیع تمر ٢٢٠١ صحیحه حدیث رقم للنشر والتوزیع الریاض،  والبخاري في

  .بتمر خیر منه

، الشرح الصغیر ٥/١٩٩، بدائع الصنائع ٤/٥٥، تبیین الحقائق ١١٤/ ٤رد المحتار ) ١٥(

، الزاهر في غریب الألفاظ الشافعي ص ٢/٣٩ حاشیة الصاوي مقدمات ابن رشد٣/١١٧

  ٣/٦٩، الأم للشافعي٣/٦٤، طبقات الشافعیة ٢١٦

  ٢/٥٨ مطالب أولي النهى شرح منتهى الإرادات ٤/٤٩ المبدع ٣/١٧٥ناع كشاف الق
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، آدم موسى ٢٤عبداالله المنیع حكم التورق كما تجریه المصارف الإسلامیة  ص) ١٦(

، محمد عبدالغفار الشریف  ٤٥تطبیقات التورق واستخدماته في العمل المصرفي ص 

ه ١٤٢٣المنعقدة في رمضان ٢٣ رقمالتطبیقات المصرفیة للتورق بحث مقدم لندوة البركة

، علي القرة داغي حكم التورق في الفقه الإسلامي مؤتمر دور ١٥ ص٢٠٠٣نوفمبر

  .              ٢١٦،    الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي ص٦٣المؤسسات المصرفیة ص

 ٣٢٧، مختصر الفتاوى المصریة ص ٤٤٦- ٣٠٢،٤٤٢/ ٢٩مجموع فتاوى ابن تیمیة )١٧(

   ٦/٢١٦ الفروع ١٢٩ الإختیارات الفقهیة ص ١٠٨/ ٥بن القیم التهذیب لا

علي السالوس العینة والتورق المصرفي مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم )١٨(

، الصدیق محمد الأمین الضریر التورق المصرفي ندوة البركة ١٣٤ص ١٧الإسلامي دورة

  م ٢٠٠٢ یونیه ٢٠-١٩ه ١٤٢٣

       ٥/١٩٩، بدائع الصنائع ٤/٥٥ق تبین الحقائ) ١٩(

   ٢/٣٩ مقدمات ابن رشد٣/١١٧حاشیة الصاوي ) ٢٠(

 طبقات الشافعیة ٢١٦، الزاهر في غریب الفاظ الشافعي ص٣/٤١٦الروضة للنووي ) ٢١(

٣/٦٤  

ًیفید جواز التورق في مذهب الشافعیة لأن الأزهري مع إمامته في اللغة كان رأسا في ) ٢٢(

مام الشافعي كما ذكر مترجموه ومنهم ابن السبكي الذي قال عنه في الفقه على مذهب الإ

ًكان أماما في اللغة بصیرابالفقه عارفا بالمذهب ولابد أن یكون " كتابه طبقات الشافعیة  ً

سائر أهل العلم أو جمیع فقهاء الشافعیة وهو حجة في النقل " جمیع الفقهاء " مراده بعبارة 

  .مراجع السابقةعنهم والعزو إلیهم انظر ال

 ومبنى كلام الشافعي هو ما قرره في موطن آخر من كتابه الأم ٣/٦٩الأم للشافعي ) ٢٣(

أصل ما أذهب إلیه أن كل عقد كان صحیحا في الظاهر لم أبطله بتهمة ولا " ونصه 

بعادة بین المتبایعین وأجزته بصحة الظاهر وأكره لها النیة إذاااااااا لو ظهرت كانت تفسد 

ویلاحظ هنا أن هذه الكراهه إذا كانت تتناول مسألة العینة عنده فإنها لاتشمل " ع البی

ًالتورق نظرا لصحة مشروعیة قصد المشتري فیه وقد حكي ابن القیم والطحاوي اختلاف 



   
 
 

 ٣٩٤
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، اختلاف ٣/٢٠٠اعلام الموقعین ( ٕالعلماء وغیرهم عن الإمام الشافعي واباحة العینة 

  ٣/١١٤العلماء 

 ٦/٣١٦، الفروع ١/٦١، مطالب أولي النهى ٤/٤٩، المبدع ٣/١٧٥لقناع كشاف ا) ٢٤(

  ١١/١٩٥الإنصاف 

  مجلة الأحكام الشرعیة علي مذهب الإمام أحمدبن حنبل ص ) ٢٥(

مجلة مجمع ٢٣٩سامي سویلم التورق المصرفي المنظم دراسة تأصیلیة ص ) ٢٦(

  ١٧الفقهدورة

  ١٧مجلة مجمع الفقه دورة ٥٨عاصرة صنزیه حماد التورق المصرفي وتطبیقاته الم) ٢٧(

              ١/٣٦٦تفسیر الخازن ) ٢٨(

  ٢٦سامي سویلم التورق المصرفي ص) ٢٩(

ًا بیع تمر بتمر خیرا منه كتاب البیوع، ١أخرجه البخاري في صحیحه باب باب إ) ٣٠(

، ومسلم في صحیحه باب بیع الطعام مثل ١٢٩، ٣/١٠٢والوكالة في الصرف والمیزان 

 والنسائي باب بیع التمر بالتمر متفاضلا من كتاب ٢/١٢١٥ من كتاب المساقاه بمثل

 وظاهر الحدیث ٣/٢٨٣ قال ابن القیم رحمه االله في كتاب اعلام الموقعین ٧/٢٣٨البیوع 

  . أنه أمر بعقدین مستقلین لا یرتبط أحدهما بالآخر

   حولیة البركة          ١٠محمد علي القري ص) ٣١(

  ١٧ مجمع الفقه دورة ٢٤٧یلم صسامي سو) ٣٢(

  المرجع السابق                                ) ٣٣(

   ٥/١٠٨تهذیب سنن أبي داود ) ٣٤(

نهى عن بیع المضطر أي المضطر إلي العقد "  قال المناوي ٦/٣٣٢فیض القدیر ) ٣٥(

هقه فیبیع بنحو اكراهه علیه بغیر حق فإنه باطل أو إلى البیع بنحو دین لزمه، أو مؤنة تر

ًبالوكس للضرورة فینبغي أن یعان ویمهل وقتا أو یقرض إلى میسرة أو یشتري منه بالقیمة                          

  ٥/٤٧معالم السنن للخطابي ) ٣٦(



   
 
 

 ٣٩٥

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

 التورق المصرفي المنظم وكيف تجريه البنوك دراسة فقهية

       ٣٢٦مختصر الفتاوي المصریة ص) ٣٧( 

  ٢٩/٣٠٠مجموع فتاوى ابن تیمیة ) ٣٨(

              ٣/١٩٤اعلام الموقعین ) ٣٩(

  ١٩٥المرجع السابق ) ٤٠(

ًتعریف المرابحة لغة ربحت تجارته ربحا وربحا ورباحا كسبت أربحت تجارتهربحت یقال ) ٤١( ً ًَ ُ

بیع المرابحة هو : ًشرعا. ٥تجارة مربحة تربح طلب الأرباح وتكسب المعجم الوجیز ص

ح وهو الزیادة البیع برأس المال مع زیادة معلومة والمرابحة من المفاعلة  والمرابحة من الرب

  .٢/٤٧٩على رأس المال مغني المحتاج 

من الضرب في الأرض یقال ضرب الرجل في الأرض ذهب :تعریف المضاربة لغة) ٤٢(

وأبعد وضرب في الأمربهم شارك فیه والمضاربة عقد شركة في الربح بمال من رجل 

 معلوم قدره دفع مال أو مافي معناه معین: ًوعمل من آخر كما قال الأحناف  أما شرعا

      ٣/٣٥٠إلى من یتجر فیه بجزء معلوم من ربحه مغني المحتاج 

ًالإستصناع في اللغة صنع الشئ صنعا عمله یقال صنعه على عینه إذا تولى توجیهه ) ٤٣(

ًفي جمیع أطوار حیاته ویقال صانعه دارا ولایته صنع الشئ عالجه صناعیا المعجم 

ًسان من آخر شیئا لم یصنع بعد لیصنع له    اصطلاحا أن یطلب ان٣٧١الوجیز ص 

  .ًطبقا لمواصفات محددة بمواد من عند الصانع مقابل عةض مالي

          ٣/٩١٦لسان العرب ) ٤٤(

حدثني مالك عن : أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن سكینقراءة علیه ابن القاسم قال) ٤٥(

رأو لیلة _  االله علیه وسلمصلى–نافع عن عبداالله بن عمر أن رجالا من أصحاب النبي 

  القدر في المنام في السبع الأواخر      

الجعالة ف اللغة اسم لما یجعل للإنسان على فعل شئ وكذا الجعل والجعیلة جاعله ) ٤٦(

ًمجاعلة وجعالا جعل له جعلا المعجم الوجیز ص  التزام عوض معلوم على : ً شرعا١٠٨ً

           ٣/٥٤٩اج عمل معین أو مجهول عسر عمله مغني المحت

                            ٤/٦٨الشرح الكبیر ) ٤٧(

                                  ٦/٦٨مواهب الجلیل ) ٤٨(



   
 
 

 ٣٩٦
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صور العینة في المصارف الإسلامیة وحكمها في الشریعة الإسلامیة فیصل عباس ) ٤٩(

 وما ٢٠٧م ص ٢٠٠٦ه ١٤٢٧جامعة المنیا _الرشیدي رسالة ماجستیر كلیة دار العلوم 

  بعدها 

القري مجلة البحوث الفقهیة / التورق كما تجریه المصارف دراسة فقهیة اقتصادیة د) ٥٠(

  ٣٠ص ٦٧العدد 

السوم معناه الشخص الذي یطلب سلعة معینة بسعر معین والسوم هو أخر سعر طرح ) ٥١(

 لشراء البضاعة في المزاد للسلعة یقال سام المشتري البضاعة یعني عرض سعر معین

  والبیع یتوقف على موافقة البائع أو رفضه العرض انظر لسان العرب مادة سام             

   ،   ٢/٨٩٧بدایة المجتهد ) ٥٢(

   ط دار ابن حزم ٥٢٨الفقه على المذاهب الأربعة ص) ٥٣(

            ٣٦التورق كما تجریه البنوك ص) ٥٤(

    ٤/٤٦٦ والإنصاف ٣١١الفتح الرباني ص ) ٥٥(

                    ٢/٢الكافي لابن قدامه ) ٥٦(

  ٢٩/٢٢١المرجع السابق،  الفتاوى لابن تیمیة ) ٥٧(

السبائك معناها سبك الفضة آذابها والفضة سبیكة وجمعها سبائك  المعجم ) ٥٨(

  ٣٠١الوجیزص

          ٤/٤٥الإنصاف  )٥٩(

          ١/٥٧١مصطفى الزرقا /المدخل الفقهي الام د) ٦٠(

  ٦/٣١٥، الفروع ٢/٤٥٠، عقد الجواهر الثمینة ٦/٢٦٣المغني لابن قدامه ) ٦١(

         ٣/١٠٧اعلام الموقعین لابن القیم ) ٦٢(

  ٢٤٠/ ٢المرجع السابق ) ٦٣(
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 التورق المصرفي المنظم وكيف تجريه البنوك دراسة فقهية

ا دره او 

القرآن الكریم   *   

  ه ١٣٦٩الاختیارات الفقهیة من فتاوى ابن تیمیة البعلي ط السنة المحمدیة بمصر  

  ه١٣٧٤إعلام الموقعین لابن القیم الجوزیة مطبعة السعادة مصر  

  الفــتح الربــاني لترتیــب * ه ١٣٢٤الأم للإمــام الــشافعي مطبعــة الأمیریــة بــولاق مــصر

  إحیاء التراث العربي  / مسند أحمد ط

  الإنصاف لمعرفة الـراجح مـن الخـلاف للمـرداووي ط وزارة الـشؤون الإسـلامیة الریـاض

  ه ١٤١٩

 تفـسیر ابـن * ه ١٣٢٧ الـصنائع فـي ترتیـب الـشرائع للكاسـاني مطبعـة الجمالیـة بدائع

  دار بن حزم / كثیر ط

  ه ١٣١٣تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلعي مطبعة الأمیریة بولاق مصر  

  ه ١٣٦٩تهذیب مختصر سنن أبي داود لابن القیم مطبعة السنة المحمدیة مصر  

 ه ١٢٧٢بن عابدین مطبعة الأمیریة بولاق مصر رد المحتار على الدر المختار لا  

  ه ١٣٩٩الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي للأزهري ط وزارة الأوقاف الكویت  

  غریـب الحـدیث أبومحمـد *ه ١٣٤٤السنن الكبري للبیهقي ط حیدر آبـاد الـدكن الهنـد

  عبداالله ابن مسلم بن قتیبة ط الأوقاف العراقیة

 ه ١٣٤٨ریة القاهرة سنن النسائي المجتبي مطبعة المص  

  ه١٣١٩الشرح الصغیر للدردیر وحاشیة الصاوي علیه ط الأمارات مصر  

 صــــحیح البخــــاري محمــــد ابــــن اســــماعیل * شــــرح منتهــــي الارادات للبهــــوتي ط مــــصر

  البخاري ط دارالسلام الریاض 

  م ٢٠٠٠صحیح مسلم بن الحجاج القشیري ط دار السلام للنشر والتوزیع الریاض  

 م١٩٦٤ الكبرى للسبكي مطبعة عیسى اابابي الحلبي مصر طبقات الشافعیة  

 ــح المقدســـــي ط ـــــن مفلـــ مؤســـــسة الرســـــالة بیـــــروت ودار المؤیـــــد الریـــــاض / الفـــــروع لاب

  ه ١٤٢٤



   
 
 

 ٣٩٨

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

 التورق المصرفي المنظم وكيف تجريه البنوك دراسة فقهية

  ه ١٣٤٩كشاف القناع على متن الاقناع للبهوتي مطبعة الحكومة مكة  

  ه ١٣٥٦فیض القدیر على الجامع الصغیر للمناوي مطبعة مصطفى محمد مصر  

 ه ١٤٠٠المكتب الإسلامي دمشق /  شرح المقنع لبرهان الدین ابن مفلح طالمبدع  

   لـسان العـرب * الفتح الرباني لترتیب مـسند الإمـام أحمـدط دار إحیـاء التـراث العربـي

  لابن منظور ط دار صادر 

 مجلة الأحكام الشرعیة على مذهب أحمدبن حنبل الناشر دار تهامه جده  

 المجمــوع شــرح المهــذب * ه ١٣٩٨عودیة الریــاض الــس/ مجمــوع فتــاوى ابــن تیمیــة ط

  للنووي ط دار الفكر 

  ه ١٣٨٦مختصر الفتاوى المصریة لابن تیمیة البعلي مطبعة السنة المحمدیة مصر  

 م١٩٥٢الجامعة السوریة دمشق / المدخل الفقهي العام مصطفي الزرقا ط  

 ه ١٣٨١المكتب الإسلامي دمشق / مطالب أولي النهى للرحیباني ط  

 ه ١٣٧ي المحتاج للخطیب الشربیني ط مصطفي البابي الحلبي مصر مغن  

 ه ١٤٠٨دار الغرب الإسلامي بیروت / المقدمات لابن رشد الجد ط  

  الفقــه علـى المــذاهب ١٣٢٩مواهـب الجلیـل علــى شـرح مختـصر خلیــل مطبعـة مـصر 

  دار ابن حزم /الأربعة  ط

   د الجواهر الثمینة في مذهب عق* الكافي في فقه الإمام أحمد ط دار الكتب العلمیة

  عالم المدینة جلال الدین عبداالله بن نجم 

 ندوات ومؤتمرات  (الكویت  / الموسوعة الفقهیة الكویتیة ط  (  

  ١٧ – ١٥مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي التــابع لرابطــة العــالم الإســلامي الــدورة رقــم- 

   والأبحاث الواردة ف التورق ١٩

  یونیـــة ٢٠-١٩نـــدوة البركـــة / الـــصدیق الـــضریر التـــورق المـــصرفي بحـــث مقـــدم مـــن 

٢٠٠٢  

  ٢٠٠٣التطبیقات المصرفیة للتورق محمد عبدالغفار الشریف حولیة البركة   

 ه  ١٤٢٧/ صور العینة في المصارف الإسلامیة رسـالة ماجـستیر كلیـة دار العلـوم /

  .م جامعة المنیا٢٠٠٦

  


